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مشتهلة .على الا بيانه 
الأول - البدر الملا یکشف فوامض القولات 4 
وهو شر ح العلامة امحقق # والفاضل المدقق # فريد دهره ووحيد 
عصره « الشيخ تمر » المشمور بان القره دأغى » مد ظله العالى 
على رسالة اللقولات لليلامة فى الفضل ال جلى ملا على القز لى 


' & وتليه منهواته مفصولة بجدول والآن فى صدر الصحيفة‎ È 


ومد اعام ماذ کا تلا رسالة العلامة اسماعيل لبوی فا آداپ 
الپحث مم حاشيةيها - احداما لاملامةرالشينخ عر المذ 5 ر 
والثانية للعلامه ملاعبد الرحمن 'البنجوينى 
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الطيعة الاولى فى « سنة 
ل الطبعة الاولى فى « eS‏ 


العلامة الشيخ جود الامام ا لمنصو رى من كيار علماء الازهر 
وتحيحالعامه الشيمخ مود الامام من 
ل حقوق اعادة الطبع حفوظة لناشر هاالم د كور& . 
بطب ا غار م رداصم 
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وهو مولاًا وسیدأا الدپير بابن القره داغى شارح هذا الشرح 
المسمى (ببدرالعلات ف كشف غوامض المقولات ) *# هوشيخنا الملامة 
المحقق » والفهامة المدقق » مولالا وسندا النبيل الشيسخ عر أبن العام 
ذى المغاخر والما ر جامع عامى الباطن والظاهر ء الشيخ مد أمين 
القره داغی الغفاری المردوخی قدس ا اسراره ٭ ولد لازال عط 
رحال الافاضل #وفاح معضلات المسائل #سنة الف وثلاعائة واثنين من 
اجرة النبوية #على صاحما آ لاف صلاة ونحية # م ربيف حدر والده 
الشريف ف البلدة السليائية « فاما بلغ سن المييزقراً القرآن الجيد ٭ م 
اشتغل بقراءة العاوم # واجتناء فوائد الرسوم # عند افاتبل عاماء 
الا كراد # المشمرين بمجلالة القدر بين العباد # ودام على ذلك الى سنة 
الف وللاعائة وستةوعشرين*#وفاق على جلأهل زماله وسا على أقراله 
فاجازه والده ا مرحو م‌وسارمشایخه بتدریس العاوم ٭ فانتشرت‌صیته فى 
الا فاق #ووقع على سعة عامه وة استنباطه الا تفاق#فرومته الافاضل 
سباق الجد م نکل فج ميق * وأفادم العاوم العقلية والنقلية بال 
التدقيق * وصعدوا علازمته ف مدة إسيرة ساء التحقيق * فهو "ارة 
| يشنف المسامع بدرر الفوائد * واخرى زين الطروس إسطور الفرائد 
وبالجله له کل عل تأليف أوتاأليفات م ينسج على منو الما« و) سمح 
بنواطها . . - ما هذا الشرح اللطيف و (۴) شرحه على صحيفة 
الاسطرلاب المسى عنيحة الالباب و (۳) كتاب الدرة المنجية في 
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فى شر ح الةراثض الةزٍِية و(٠)‏ الفتح الغوامض عل المنح الفائض فى 
عل الفراض و(ه) شرح منظومة التجويد و () متن جلاء القاوب فى 
عمل دبع المقنطرات وال يوب و (۷) المنهل النضاخ ف المسائل الفقمية 
الغتلف فبا بين ابن حجر والطيب الشربينى والشمس الرملى و (۸) 
وسيلة النجاة فی احزاب من الصاوات و( ٠١ - ٠١-۹‏ ) حواشيه على 
ر هان الكانبوى وعلحاشية الزدى وشرح الكلنبوىعل اإساغو جى 
في علي المنطق و(١)‏ حاشيته على أقصى الاما ف عل المعالى والبديع 
والبيان و(١۱)‏ حاشيته على الفية السيوطى ف الندو و(١٠)‏ حاشيته عل 
قصريف الملاعلى ف الدمرف و(١٠)‏ حاشيته علىالرسالة اللزومية و(١۱)‏ 
حاشيته على منظومة العروض و (۱۷) حاشيته على تقريب المرام شرح 
تهذيب الكلام لاشيسخ عبد القادر المباجرقدس سره و(۱۸) حاشيته عل 
شرح الحلى وعلى جم الجوامع و(۱۹) حاشيته النفيسة الهية على رسالة 
الا داب للتكانبوى و(١٠)‏ حاشيته المدونة عل تشر.ح الافلاك و )۴١‏ 
حاشيته الملخصة على خلاصة الحساب و(۲۲) حاشيته المنقاة المدو نة عل 
رسالة الاسطرلاب لاء الین الععاملى و )۲۳١(‏ حاشيته على نحفة 
الر ئيس شرح شكال التأسيس * وهذه تأليفاته المدونة وله لازالت 
عتيته نه ملتزم الكل وسدنه مستلم شفاه الطلية حررات وحواثی خر 
ملكتب عديدة لکنا م تدون الى الا ن*اللہم يالطیفا بالعباد ویارۇها 
بوم التناد # ارزقه الاستقامة والسداد * ومتع إطول حيانه الا كراد 
بل المباد # جاه أفضلالكاثنات * وآله وگحبهذوی البركات ٭ صلى الله 
عليه وعلم امین ال وم الدین# وآخردع واا أن ا جد لله رب‌المالمین 
حرره فی احدی وعشرین من ذی الححة ال رام « سنة ٠۳١۲‏ ه » 
ل افةر الورى الى عفو ره الصدالى مد رسو الشہير بالتلانی چە 


ا 


)٤( 


مان الق ولات 
اعل أن اغوم ثلالة » الواجب # والمتنع #والمكن 


حمداك ياجاعل جواهر العقول مكيفة بالماوم # ونصلى عل هيول 
صود المنطوق والمغهوم *# وع ل آله الصائر بن بالاضافة الى كية أوضاعه 
كالنجوم * وأصحابه المنفعلين بتزكية النفوس عر الفعل المذموم 
وبمك( فيقول الحتاج الى اللطيف المتين *# عر إن الشيخ د 
أمين # القره داغی ٭ عن عنما الهادى # نما كانت رسالة المقولات 
لامولى الق زى رحمه الله مع صذر حجمبا مشتملة عل واد منيغة * 
ردت أن أ کتب علا فراند شریفه * وزواند لطيفه ٭» تنبا عن 
الاجاز الممل *# والاطناب الخل # و“ميته ببدر العلاة # فى كشف 
المقولات * تفع الله ب هكل عارف آمين # بحرمة سيد المرسلين * 
(اعل نوم ) والادم ومر اسورة لاسا من اتی مد 
المدرك مع قطع النظر عر إتصافه بها أقسامه ( ثلاتة ) لن إماآن 
لا تصلح ذاته من حیث هى العدم أو الوجود أو تصلح فما بعدم اانه 
عن الفردية لاموجود والمعدوم عل وجه البدل فالا ول (الواجب) وهو 
البارى تعالى (و) الثاى (الممتنع) كشريكه تمالى (و) والثالث (الممكن 
( قوله فى كشف المقولات ) جع مقولة ععنى مولة می کل من 
الاجناس المالية بها للها على ما تحتها والتاء للنقل أوالمبالغة ( قوله مم 
قعلع ا ) احتداز عن الصور العلمية ( قوله من حيث هى ) احتراز عن 
ج ج ےا 
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اللاص # وبعبارة أخرى المفبوم إما موجود أو معدوم » والعدوم 
إما متن مكاللاش' أو ممكن 
الاس ) كالميوان وقيده بالحاص لاطلاقه على ماسلبت الفمرورة عن 
عدمه فيم الا ول والثالث أووجوده فيم الثاى والثالك # أو أحدها 
غیرمعین فيم الثلاة وعل الثلاة ازم جعل للقسے قسا٭ کل مما دییی 
لبداهة مأخذه ولا پنافیه تعر یفاتہا عا يقتضى ذاته الوجود أو العدم 
ولا ولا لأأنها لفظية ( وبعبارة أخرى ) متحدة مم الأولى مالا 
( الموم) قسمان لا (إماموجود اومعدوم ) وابد۔یان لن خفاء 
المشتق وجلاءه باعتبار مأخذه ٭ ولابنتقض الحصر بال و جود بناءعل أنه 
لو وجد لكان له وجود وننقل الكلام اليه فيتسلسل ولو عدم الصف 
عا يصدق عليه نقيضه لا نا ختار إما الشق الا ول بجعل وجود الوجود 
عينه معنى لاماهية له وراء الوجود . أو الثالى ونقول الاتصاف به إا 
تنم إذا كان بالمواطاة بأن قال الوجود عدم لابالاشتقاق أو ذى هو 
کا بقال المیوان ذولا حیوان هو السواد ( و) کل مما قسمان لان 
( المعدوم إما متنع ) أى ضبرورى العدم لذاته ( كاللا شى" أو مكن) 
فير ضمرورى الوجود والعدم #والمزاد معدوم مكن‌فموقيد القسم فلا 
المحكن المو جود حال وجوده (قوله يازم جعل ال ) أى على تقدر عدم 
تقييد الممكن باللاص ( قوله عا يصدق الم) أى صدق أحد المتساو بين 
عل الاخ نخر أوالام عل الاخص وما ذکر لا اول من‌قول إعضهم الصف 
إلنقيض أو عا إصدق عليه النقيض لاحتياجه إلى تعمم النقيض 
من المقیقی والىکی (قوله الیوان ذولا حیوان ) م بقل المیوان ذو 
| سواد مع آه آلب بالتنظير لان الكلام ف الاتصاف عا صدق عليه 
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| : 
كالعنقاء # والموجود ما واجب وإماممكن ٭ ثماممكن الوجود 
إما جوهر وإما عرض »م الجوهر وهو الموجود لاف موضوع 


باز م جل القسم آعم من وجه من المقسم ( كالمنقاء والموجود إماواجب) 
لذاته لا معنى عليةذاته وجو ده لبطلانه ضرورة إستازامه التقدم وجوده 
عليه بل إمعنى أمتناع إتفكاك الوجودعنه نظراً إلى ذاته (وإما) موجود 
( تمكن) لا ضرورى الوجود والمدم لذاته (م) بعد التقسم بالنحورن 
المارين إعم أن ( الممكن الموجود) بالوجود الحمولى وإلا لبطل الحصر 
بالاعدام مطلقة أومضافة هذا والانسب بالتقسم الثالى تقد الموجود 
على قسمين لاله ( إما جوهر ) إبن إستغنى عن حل يقومه ( وإما 
عرض) إن م یستغن عنه (ثم ال وهر ) قدمه لشرفه بالاستنناء وکو نه 
ذاتيا ها محته و(هو) فيه إستخدام والجلة أعتراضية الممكن (المو جود 
لای موطو ع) اى محل يقومهنإر ج العرض ودخلت الصورة اإوهرية | 
الالة فى الميول لان علما غيرمقوم ها بلهى مقومة له*٭ ونقض جما 
بالصور العقلية اجواهر لكو ماموجودة ف, موضوع مم أاجواهر 
النقيض تنبا على ان الاتصاف به إستازم الاتصاف بالنقيض ( قوله غير 
ضرورى الوجود والعدم ) أى لذاته فن الكلام | كتفاء فلا تقض 
التعريف الضمنى لامعدوم المسكن جما با معدو م حال عدم هكا لا ينتقض 
تعريف الممتنع منعا ه(قوله بالاعدام) اللام مبطل الجعية أو براد صيعة 
جع بالنظر الى المعطوف والربط مؤخر عن العطف ( قول بالتقسم 
الثانی ) أی من التقسم الثانى وهو تقسم الاقسام وأما بالنظر إلى مطلق 
التقسم فيكون تقسم الموجود الى الواجب والممكن تسا ثالثا أو 
رابعا ( قوله ذاتيا اخ) أى ولو على بعض المذاهب بخلاف العرض فاله 
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ناء على مذهب‌القائل بان ا لاصل فى الذهن‌ماهيات الاشياء والاختلاف 
فى الوجود والا حوال التابعة له * وأماعند من تال إله أشباح الاشياء 
الغالفة ها فى الماهية المناسبة إياها مناسبة عخصوصة مها فلا تقض لالا 
أعراض خارجية قأعة بالنفس على مافى شرح المداية #وأجيب بأن المراد 
ماهية اذا وجدت ف الا ج كانت لا فق موضوع وإن م توجد فيه 
ثم ان فسرالعرض اهية كانت فى موضوع فهى أعراض أإضا ولا منافاة 
لاختلاف اة أوعاهية إِذا وجدت ف الار ج كانت فيه فلا*٭ واعترش 
عليه عبدا لمكم انه غالف مل المقسم المعكن الموجود إذ لا بعكن 
أن راد به ما من شأنه أن دوجد فى الارج لان كل مك ن كذلك فلا 
دة فى التقبيد باو جود ويستازم بطلان احصاره ف القسمين لصيرورة 
القسمة هكذا المو جود الممكن إما أل يكون بحيث إذا وجد فق 
امارج کان لا ق موضوع أو پکون موجوداً ف الارج ق موضوع 
فیخرج مالا يكون بالفعل فى موضوع ويكون فيه إذا وجد كالسواد 
الممدوم وآليقأن الوجود بالفعلمعتبرفيه* وتفسيرم إباهية اذاوجدت 
فى الار ج للاشارة إلى زيادة الوجود لاخراج الواجب تعالى وأن 
المعتبر فى الإوهرية كوله مهذه الصفة فى الوجود المارجى لا العقل 
عرض عام عل جيم المذاهب ( قوله والاختلاف ف الوجود الخ ) يتجه أ 
على المذهب الاول أنه يازم أن يكون صبو رة النار الحاصلة فى الذهن أ" 
عرقة له لان النار اللارجية كذلت وأن بخرق صورة ال جيل المعقولة 
الذهن لعظمه وان مجتمع الضدان عند لصبور المرارة والبرودة وعلى 
الثانى انهاذا خالفت الاشباح الاشياء لزم عدم امتياز الذهن بين الاشياء 
حال غيبتما وهو باطل ضرورة امتياز الذهن بين زيد وعمرو المرگيين 
بعد غیبتما وكذا بينهما وبين هذا الفرس فاشرنا إلى دفع الاخير 
( بقولنا المناسبة إياها ا ) ودفع ماعداه بقولنا والاختلاف الل منه 
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وأقول فيه نظر»أما أولا فلجوا زكون التقييدلدفم توم إرادة الممكن 
بالامكان العام الم تارمة لابطال المحصر بالممتنعات عل أن الصفة قد 
تاتی مؤکدة ٭ وما انیا فان بطلان الجر فہما منو ع وا زكو نا 
هکذا إما أن يكون بحيث إذا وجد ف الارج كان لاف موضوع 
أو إذا وجد فيه كان فيه * وأًما “الا فلان إخراج الواجب بقوهم إذا 
وجد حيائذ محصيل ال اسل بتحصیل سايق څروجه بالمکن وهو متنع 
وما رابعاً فلانه لا زام ین النکا ت کا تقرر ف عله فتأمل#و كن دفع 
النقض اا باعتبار الوجود الذهنى لا تاج إلى عل مقوم بل حتاج 
الى فاعل مدرك ها ضرورة أن معقوليتما حاصلة لنا من غير تعقل شىء 
مقوم ها ومن هذا ياوح أن التحقيق ما قاله المحقق الدوانى أن الل 
بالإوهر جوهر وبال ك وهكذا وأن الماهيات عندالمصول فالذهن 
لا قنقلب لاماذهب اليه الصدر الشیرازى منأ نها عنده تقل بكيفالان 
الذخن مکعة الد کن والقول به باطل لأن الوجود زاند عل 
الماهية الممكنة ومن عوارضپا فلا ختلف بالوجودن إلا د یی عل 
مذهب الاثراقيين القائلين بان الوجود عين الماهيّة وإلا) تكن 
(قولەبا لممتنعا ت) أوانتقاضتمريف الجوهرمنعا ا (قوله فتامل) وجپه 
أن ماتاله السكلنبو ی من ان الخرجين له تعالى عن الجوهر قيدوا الماهية 
بالمءسكنة أو أخرجوه اذا وجدت إؤيد الاعتراض الثالث للكن له أن 
يقول إن تقييدالممكن با مى جودلدفم ارادة الممكن بالامكان العام المقيد 
| بجا نب العدم لا مطلقا فلا خر ج به الواجب ولذا عقبناه بالابرادالرايع 
المبنى على آسلم سابقه ( قوله من غير تعقل شی“ مقوم ها ) كيف واو 
کان الذهن علا مقوما ها لكان مقوما للاءراض فيارم عدم احتياجبا 
ف التقوم الذهنى إلى تصور مقومما اللارجى ولي س كذلكت ( قول بان 
الوجود غين الماهية ) اشارة الى الاختلاف الواقع فى وجود الممكن أله 
ج س یس 
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إما عقل وهو جوهر ع ردغيرمتعلق بالبدن تعلق الندير والتصرف أأ؛ 
ادد e‏ 
جعولة بل الجعول وجودها كا عند المشائيين فعلى ماذ كرا لا حاجة إل 


إلى اعتبارالوجود المارجی فی الٍوهر ولایازم أن یکون شی“ جوهراً 
وعرطا باعتباربن فليحفظ ٭ ثم ال إوهر ( اما عقل وهو جوهر جرد ) | 
أى متجرد عن الادة والمل ذا وفعلا بممنى أنه ( غير متعاق بالبدذ أأ. 
تعلق التد بير والتصرف ) فلايناف التعلق به بالتاثير والمراد بالبدن الجسم 1 
ماز بقرينة حصرم العقول ف العشرة فلاينتقض التعريف منعابالنفو س 

الفاكية لمدم إطلاق البدن على الافلاك وقد دقع حمل الكلام عل أ 
الاحتباك بحذف الجسم هنا بقرنيته فی لعریف النفس وحذف البدن 
فيه بقرنية ماهنا وفيه أنه إن كان الماطف الواو فان أ يجعل العطف 
تفسیریا ‏ مم ا ی ا و و ٤‏ 
فی محلین . عل أنه اوكان ف المعطوف فبهما لإ يندفعأيضا اوي ا معطوف 

عليه إثنض تمرف الثفس جما بهاو فيه فى الا ول وف المعطوف فى 
الثانى م يكوا على وتيرة والالرم الثلاثة وإِن کان أو فم أنه بشحه أن أ[ 
عطف العام عل الحاص وعكسه من خصاأص الواو إا يم لو “مع حذف || : 
مين الموجود أو زابد عليه فذهب الى الاول الاشراقيون وعليه الشيخ أ 
الاشعرى « والى الثالى المشائيون وعليه جهور المتكامين وقد يعترض || : 
على الاول بأن الممكن مايتساوى له الوجودوالمدم نظراً الى ماهيته من 
حيث هى وهو ممتنع مع المينية » وال واب أن المراد من العينية أن ما 
فى الحار ج هوبة واحدة هى هوية الموجود لا هويتان متايزتان يقو 1 
أحداهم بالاخری ٭ نم لكن بزيفه أنه لو الحد مع الماهية الممكنة ذاتا 
فی امارج لکان مولا علا مواطاة اة وم يکن وجۈدە فى اارج حل 
اللاف ولي سكذلك ( قوله لعدم اطلاق ال ) علة المنفى - وأما علة الث * 
س 


0 
وإما نفس وهی جوهر جرد متعلق تعلق التدير والتصرف 


| وإماجنم 
|| المعطوف بأو وهو نوع تأمل # ثم ان أ ريد بالجرد عن‌المادة عد مكو نما 
| جزأً منه ينتقض النعريف بالميولى والصورة أوعدم المقارة للمادة فم 
إنتقاضه باهميولى لاستحالة اقتران الشى“ بنفسه خر ج النةوس فيلفى 
النقييد بقوله غير متعلق إلا أن براد بالجرد إنتفاء المقار نة الواجبة بان 
لا یکون الجرد مادة ولامازومة ها فير ج أجزاء الجسم والنفوس 
:| الفلكية لا الانسانية فهى خر ج بقوله غير متعلق ( واما تفس ) 
|| وقسمت إلى فلكية وانسانية وقد تطلق على مبدء “ار النبات 
| والميوان ( وهى جوهر جرد ) ف ذاته لا فعله لاما( متعلق بالجسم 
تعلق التد بير والتصرف ) وها قوة ماقلة تسى عقلا عمليا وهى قوة 
!| الاستنباط والتصرفلا نتظام أعرالمعاش والمعاد بها وأخرى عاقلة تدرك 
| ما الامو التصورية والتصديقية لسمى عقلا نظريا وها أدب عراتب 
| لن النفس اما ذات قوة إستعداد للادرا كات وهو إماضعيف فالعقل 
آإ| الميولالى أو متوسط فالعقل باالكة أو قوى فالعقل بالفعل أو ذات 
قوة جال فالعقل المستفاد والا كثر أطلاق هذه الاساى الأربع عل 
النفس ف هذه المراتب وقد تطلق عل ا تەسا وع قوی ( ھی مبادما) 
والعقل بالمكة إذا كان ف الغاية بان محل لهل نظرى بالمدس 
يسمى قوة قدسية ( وإما جسم ) قدمه عل الاخيرين مع تقدم الإزء 


فہى ا مغر ع عليه ( قوله تامل ) وجه جواز أن يقال بان العاف 
المحذوف الواو الواصلة ععنى أو الفاصلة فيندفع الا شكالات بمحذافيرها 
لكن ابا تم لو کان فى حك الواو التى لمطلق الع ف جواز حذف 


(1) 


اوهو جوهر مركب من الميولى والصورة * وإما هيولى وهو 
| الجوهر العل وهر اخر » وإماصورة وى الموهر الال فى 
جوهر خر فاقسام الموهر خسة 
: عل الكل بالطبع لثمرفه بالاتاق عليه دو ما( وهو ) من حیث 
هو ج م ( جوهر م رکب ) بحسب الاد ( من الميولى والصودة) 
ا وإلا فالافراد الشذصية ها أجزاء غيرها كالصورة النوعية 
| والعرضية کا ف السربر وال مزاج ك) فى المعجون (واما هيولى) لظ 
| الى ععنى المادة أوعرى عخفف الميولى بتشددد الياء وهو القطن 
والمناسبة ظاهرة ( وهى الجوهرالخل وهر آخر ) هى الصو رة المقومة 
| هار( وإما صورة وهی ال وهر ال مال فی جوهر آر ) وفسر الماول 
| بالاختصاص الناءت أى التعلق الاص الذى يصير به أحد المتعلقين لمتا 
لا خر کایین البياض وال سم و تجه عليه أنه إن أريد بهذا الاختصاص 
صحة حمله مواطاة فلا إصدق على حاول البيا ضف اسم وحاول الاطراف 
| ومثل الأ وة فى عاطما والصورة ف الميولى وال مم التعلیمی قاسم 
الطبیعی وحمل ولو دواسطة Dba‏ بالنسبة إلى الصبورة 
| والمال بالسبة الى صاحبه والمعروض بالسبة الى مارضه والجواب 01ا 
| ختار الق الثانى وقول المعتبر فى ذلك الاختصاص عدم تحقق النمت أ 
|| المخصوص دون المنعوت المخصو ص#وقد يجاب بأنالمراد بالناعت السبب 
القریب لاعت لك ن عدم a‏ تققه فى الميول والمعروض عتاج الى البيان أ 
(ۀ ف)علم ما ذكرنا أن (أقسام الجوهر خسة ) وهو مذهب المشائيين : 


: المعطوف به معه ( قوله من حیث هو جسم ) اشارة الى دفع النقض 
بالجنس والفصل لكن انما يازم اذا قيل بأن النغابر بينهما وبين الهيولى 


(\۲( 


وشم قالوا فى وجه الجصر الجوهر إن كان فى عل فصورة أو علا فادة 
او کیا منہما خىم وإلا فان تعلق لجنم علق التدير والتصرف 
1 فنفس وإلا فعقل » ولا اعترض عليه باه لا إسآبعاد فی وود جوهر 
غیر جسمای رکب من جوهررن بحل احدھا فی الا خر ولیس هنا 
|| ما نيه غير وجه المصر "ارة وقید الجسم فی قوم أو مكب مما | 
خسم بقوله بالاستقراء أخری ومایقال من آم لايقولون بالاستقراء ًإ 
هنا ففيه أنه لابد من القول به فى الحصار الشق الاخير فى العقل لواز 
كون الجوهر الغير المدر جزء العةل أو النفس أو جوهرآ آخر فليقل أا 
به فيه أبضا ولا بعد القول أن المقمم الجوهر الذى نحقق وجوده 
بالبداهة أ والرهان فلا يقدح فيەهذە الاحتالات#بقاً: ef‏ قالوا وجود 
الجن وأنا أرواح جردة ها تصرف ف الابدان مع خروجه عن السة 
إلا أن يقال بدخوله حت العقل مع أن حصره فى العشرة ياباە* وما 1 
الاشراقيون فذهبوا إلى أن ا رأرلعةالعقل والنفس والمكان 
وهو عند بعد جرد موجود ف الارج پسموله عدا 
كونه جوهراً لقيامه بذاته وتوارد الممكنات عليه ولو بالقوة متو 
بين عالمى ال جواهر الجردة والاجسام ey,‏ 
بذاته وأن الجسم لیس كبا من اطميولى والصودة بل الا ولى تفس ًإ 


والصورة ذائی )ا يشر به كلام اللارى » وأما عل التحقيق الأ ی ما 
فلا (قوله غير وجه ال مصر تارة ) حيث قيل الممكن إما أن بكون حالا 
أولا والاول إما سبب لوجود عله فصورة أولا فعرض » والثانى إما 
FGF‏ أو جزه مه ېيول أولا ولا وهو إما أن يكون مدراً 

فنفس أو جزأً منه أولا مدرا ولاج جزاً منه فعقل أو جزء له : 
: ا اخ) الضمیر عائد الى الجن باعتبار افراده ولذا 


(۳( 


جم من حيث قبوله للصورة النوعيسة التى هى أعراض تاز 
أواع الجسم *والثانية تلك الاعراض# وأما المتكلمون فقالوا الجوهر 
ان انقسم چم والا وهر فرد ومبنی ننی اطيولى والصورة على 
نى الكلى الطبيمى فى الارج بل التفيان متحدان لان التغار بنا اأ 
وین الجنس والفصل اعنباری اذ ما به تقوم الى“ ان أخذ بشرط لا 
شی“ کان جزاً ځارجیا غير مول وهو الأوليان ولا بشرط شی“ کان 
جرا ذهنياً مولا وهو الاخيران ولو تغابرن بالذات لكان لشى*واحد 
ماهيتان أو يكون اطلاق الجزء على إحداها جرد اصطلاح فذهب 
المتكلمون والاشراقيون إلى تفيه حتى قال المتاخرون إن الاشخاص 
هويات بسيطة خارجا نازع عما الكليات بحسب التنبه لامشاركات 
والمباينات إلا انه يسمى المنترع مها بلا ملاحظة أعر خارج ذاتيا وبا 
عرطيا واستدلوا عليه انه لو کان مووا فاما دوجود الفرد فيقوم 
عرض واممد ملین ٌو بوجودمایر له فلا يصح ال جل وبا نکل موجود 
نی الار ج متشيخص بداهة ا 
انث الضمير وف ياتى مائد ال نوعه ( قولہ کان جز عار جیا اڂ) یمن 
أن الجنس کالیوان لعتير نارة إشرط لا شى“ من الضمام فصل ا 
داخل فيه حصله ولعینه فیکون جزاً غیر مول وأخری لا لشرط شی 

من الانضمام وعدمه فيكون صالخا ف مولا على الانواع الندرة 
تحته وله اعتبار ثالث هو أخذه بشرط د شی“ کا نضمام الناطق جرأً 
اليه فيكون عين الانسان وكىذا حال الفصل ومنه زظهر أنه ليس المراد 

من الاٴخذ بشرط لا شی“ تجرده ع نکل شی“ ك) ف الماهية الجردة 
ا إشرط شى“ عدم مقارنة العوارض وغيرها ف المطلقة 
وبشرط شى" مقار نة العو ارض كا فى المخاوطة(قو ل وبا نكل موجود ا) 
اشارة إلى التكبرى وصغرى الشكل الثانى وهى الكلى الطبيمى ليس أ 


)۱٤( 


# ثم العرض ڏسعة 

.|| فلا قدح فى قيامه ملين *» وعل الثالىأنه من الاحكام الكاذبة الو ما 
اُشار اليهالشيخ نى الاشارات#وذهب المشائيون الى وجوده مستدلين 
بانه جزءالمو جود ف‌الارج ویتجه بعد تسلیمه أنه جو زکونه‌جزاً عقليا 
فلا ازم من وجود الكل وجوده ( ثم ) بعد بيان الجوهر واقسامه 
وتماریفما اع أن (الءرض ) وسو الممكن الموجود فى موضوع بالمعنى 
السابق وا كتنى من لعرية-ه بتعربف الوهر * والمراد اوجوده فيه 
الملول بالمعنى المارلا التبعية فى التحيز لعدم شعوله لاعراض الجردات 
ومن عة جوزوا قيام العرض بالءر ضكقيام السرعة بالمركة والنقطة 
بالط # ورد انما من الامورالاعتبارية اقسامه (لسعة) استقرا »كل 
مہا جنس ءال والءعرض عرض عام ها # واستدل عليه تارة بانه لو کان 
جنسا ها لا متنع لصورها بدونه وأخرى بان معتى العرض ما إعرض 
لاسو ضوع وعروض الشی“ للشی اعا یکون بعد حقق حقیقته فلایکون 
ذاتيا #وقيل الاقرب أن يقال أ يمجع ل جنسا لعدم المثورعلى كو ته ذاتيا 
اقول يتجه على الاول منع الملازمة مستنداً بجواز التعريف بااصة 
وحدها وعلى الثانى أنهانما يستازم خروج العرض عن عله لاخروجه عن 
#تشخص ف الحارج مطوية وال واب الا تى منع الكبرى ( قوله 
1 وا مراد بوجوده ا ) أى فى المحل جوهراً أو عرضا ففيه استخدام 
|| لن المراد بلفظ الموضوع الل المقوم إعنى أن معنى وجود العرض 
|| فى الل الاختصاص الناعت ( قوله جوزوا قيام ال ) ايماء الى أنه لو أ 
|Ç‏ قيل بان معنى المحاول التبعية فى التحي زكا هو مذهب المتكامين )م 
وز وهو كذلك لانه لو جوز قیام عرض با غر لزم الترجيسح بلا 
عرجح لاله ليس أولى من العكس وترجيح المرجوح لان قيامه بالإوهر 


| (۱) 
# إما ك وهو قسماني * منفصل وهو العدد * ومتصل 
اقسامه * وعلى الثالث أنه لا يلزم من عدم الاطلاع على ذاتيته الاطلاع أ 
على العرضية تامللانه (إما ک) ودم ناقصابمرض يقبل القسمة الومية 1 
اوقد شمر عا يتيل الصاواء الاب اواة وفیه أنه دوری لان 
المساواة هى الاتفاق فى الک الا أن قال إن المراد بالمساواة معناها إا 
المغوى أو نها لا حتاج الى التعريف لادر اكه بلحس ( وهو قساف )إل 
لانه ان کن لاجزائه حد مشترك وهو ما یکون نسبته الى الْجزأین أ 
بالسوة بلا اختصاص باحدها كالنقطة بالنسبة إلى جزنى الط لامكان أ" 
اعتبارها نهاية أو بداية فما أو نهاية لاحدها و بداية للا خرف( منفصل أ 
وهو المدد ) فقط لان حقيقة المنفصل ما يجتمع من الوحدات بالذات 
ولا معنى للعدد سواه لائه مؤلف منْها لا من مراتب الا عداد لان 
کل عرتبة ملا نوع حقیتی متاز عن ساترها مادتما والنوع القيق | 
لا بكون جز لا خر على أنه يازم الترجيح بلاعرجح أوالاستغناء من 
الذانى وكون الشى* ذا حقائق فى العشرة مثلا لكن الحصار العدد فيه أ 
آمایتم لولم يمد الواحد عدداً (و)الاف(متصل) والمد الممترك جب كود أ 
المعروض للا خر أولى ورد جوا زكون أحدها قاتا بالا جر والا خر أل 
بجوهر عل الا خر غير قائ به لدم حاوله فيه فهو أولى من المكس أأأ 
وأقولفيه أن ذلك ال واز عل التزاع لالا تقول لوجازقيام عرض با خر 
والا خر بال وهر ازم الترجيح الخ فكيف يكون ردا لدليلنا ( قوله 
من عدم الاطلاع اڂ) حتی پازم من عدم جعله جنا جعله عرضا ماما إل 
کا هو ,مسدعام ( قوله تامل ) وجه آنا م جک بعد مكونه عرضياآ| 
لاقسامه بل سكتنا عنه لان فساد الدليل غير مستازم لفساد الاعوى 
لكو نما لازما أم ( قوله لان حقيقة ا) يۇځذ منه مقدمتان أحداها أ 


)۱١( 
قار وهو الط والسطح والشخن أوغير قار‎ 


بحيث اذا ضم إلى أحد القسمين | زد به صلا واذا فصل عنه ‏ پنقص 
: منه شيتآفيازم الفته بالنو ع لذى المد والا لكان التقسم إل قسمين 1 
| تقس إلى ثلاثة وة ثة الى حخمسة وهكذا فنى ما اشنهر من أن النقطة جزء 
:| الحط وهو جزء السطح وهو جزء الجسم التعليمىمساعة لاما اعراض 
ها والك المتصل أيضا قسمان (قار) جتمع الاجزاء فى الوجود (وهو) 
| المقدار واقسامه ثلاثة الاول ( الط ) مقدار انقم فى جهة فقط 
( د ) الثانى ( السطح ) ( و ) المالت ( الشخن ) أى العمق والجسم 
| التعليمى وهو المنقىم فى ا لجات الثلاث ( أو غر تار ) بمخلافه وهو 
| الزمان فقط عند القائلين بانه متقدار حركة حدب الحدد وقيل هو الفلك 
| الاعظم لاله عیط بالكل والزما نكذلك وقیل حرکتہا لاما غیر قارۃ 
| كالزمان * ويتجه على الاول أن الاحاطتين عختلفتان * وعلى إلثانى أن 
| المركة توصف بالسرعةوالبطء بخلافه وعلمما أن الاستدلال عوجبتين 
|| من الشكل الثالى * وقيل جوهر جرد لايقبل العدم لذاته لاله لو وقع 
لکان ف زمان فیازم وجوده حال عدمه ٭ وعنم بانه ان اراد بالظرف 
| الرمان الموجود فمنوع او الموهوم فغير مفيد وإعارض باه لو وجد 


| لا شى" من غير المدد عا مجتمع من الوحدات بالذات والثانية كل 
اتم مها دد فبانضمام الثافية إلى قولنا حقيقة المنفصل الخ 
: ينتج الزء ء الأّمجابى من الدعوى من الشكل الول وبانضام الاولى 
ا منْها المدلول عليه بقيد فقط من الشكل الثالى ( قوله 
| فيازم وجوده حال عدمه ) ان كان الثانى عين الاول والا ارم التسلسل 
( قوله وإعارض ) معارضة تحقيقية فى المدعى » منه مد ظله العالى أ 


(۷) 
Ea) 


وهواأزمان × وإما كيف وهوإماهيئة حسوسنة راسخة كحلاوة 
الل أو فر اة كبر ة ايل أو اة 

کان فی زمان فان کان عين الاول لزم ظرفيته لنفسه والا يتسلسل 
وعلى المذاهب الثلاث ليس من الك فضلا عن المتصل هذا#والمتكامون 
أنكروا الک وقالوا المقادر جواهر مجتمعة أو امور عدمية والعدد 
ار اعتباری والزمان وی * و ذ کر دلائلپې طول ولا یمد جمل 
العدد والمعدود متغابرین بالاعتبار فقط وده صحة حمله على المعدود 
مواطاة # وإمد الفراغ من الك الى هو صح وجواً من المقولات 
النسبية واعم وجوداً من الكيف لشمول الجردات بخلاف الكيف 
شرع فیه وقال ( وإما کیف) ورسم ناقما عرض لا يقبل لذاله قسمة 
ولا لسبة وقد يقال المراد بالنسبة نوقف تصوره على لصور غیره 
فينتقض جما بالكيفية الم ركبة لتوقف تصورهاعلى تصور اجراما 
وبالكيفية المكتسبة با مد أوالرسم لتوقفا عليه #وال واب أن المراد 
بالغير الاعر امارج لتبادره وبالتوقف عدم امكان التصور بد وله 
والكيفية المكاسبة عكن حصوطما بالبداهة # واعترض أن العرض 
ا و راا وار ودل هر 
سبة ودفع بان المتوقف مفبو م العرض والكيف ما صدقه ولا رمآ 
من توقف الاول توقف الثالى (وهو) بالاستقراء على أربعة أقسام لاله : 
( إما هيئةحسوسة ) فا ن كانت(راسخة) اتفعاليات ( كحلاوة المسل) ًإ 
والا فاتمعالات ( كحمرة المجل ) والاحساس إءا بالذائقة أو الباصرة أ 
عر أ واللامسة كرودة الماء أو السامعة كالصوت أوالفامة كارا نة أ 
(أو) هيئة ( تسانية ) ختصة بذوات الاتمس الميوانية * ولاينتقض 


(۴-مقولات ) 


)1۸( 
ا ي 


التأث ر كالصلابة وهی القوة أ والتأ رکا للين وهو اأضعف 


ت للو اجب لمال إما لان الاختصاص اضاقٰ 
بالسبة الى الماد أولأن الثابت له تمالی قد لا يندرج بحت احدى 
المقولات‌وهىإن إتكنراسخة ف(حالة كاولالكتا بةو )الا ف (ملكة 
كالكتاءة ) اذا استیحکت ف موضوعها بمحيث يتنم زواطها ءنه أو 
يمسر الاختلاف بينهما قد يكون بالعارض ( أو هيثة استعدادة ) 
من جاس الاستعداد فالنسبة للمبالغة أو للجزنى الى كليه كا في ا رى 
فهى استعداد شديد ( لمدم التأير ) الظاهر لعدم التأثر ( كالصلاة ) 
(وهى ) أى الكيفية الاستعدادة لعدم التأار تسمى (القوة ) 
واللاضعف ( أو ) استعداد شديد للاتفعال و( التأثر) كاللين (وهو) 
يسم ( الضعف ) واللاقوة ولا يبعد رج ع الضميرين الى الصلابة واللين 
وحينشذ ينبنى أن لا إزاد التسمية أو حمل على معنى الاطلاق * وى 
المثيل اشارة إلى أن الحق ماذهب اليه الامام من أما من‌الكيفيات 
الاستعدادة لا الكيفيات الماموسة ا قال نه غيره لان فى الجسم اللين 
ثلاثة أمور المركة المحاصلة فى سطحه وشكل التقعير المقارن مدو مما 
واستعداد لقبوطم) والاولان لیسا بلین لادرا کہما بالبصر بحلاف الین | 
فتعين الثالكث # وف الصلب أرلعة عدم الانعاز » وهو عدى والشکل ١‏ 
( قرف فرت أا ال إهارة إل رى الل الازل كرا وي 
وكل ما هو من الكيفيات الصوسة ليست من الكيفيات الغتمة أ 
بالكيات مطوبة فقولنا ففيه أنه منع للصغرى وقولنا على أنه منع 


EA 


الباق على حاله وهومن الكيفيات الختصة بالىكيات والمقاومة المحنوسة 
بالامس وهى ليست صلابة لوجودالمقاومة بدونما فى اطمواءالذى ف الرق 
المنفوخ فيه فتعين له الرابع وهو الاستعداد الشديد حو الاتفعال 
وهمذه النكتة كان العثيل مهما أولى من المشيلبالمصحاحية وال ممراضية 
| أ وهيئة مختصة بالكيات متم كالاستقامة اءخط والتقعير للسطح أو 
منفصلة كالفردية للملاة * والاو أن مذ كرها المصنف ومايقال من آنا 
راجعة الى الكيفيات الحسوسة بالبصر ففيه أنه ان اريد أنها مبصرة 
بلا واسطة ف العروض سواء وجدت الواسطة ف الثبوت )ا فى الاون 
ام لا کا ف الضوء فمنو ع كيف والرؤية المنعلقة بالاون أولا وبالذات 
متعلتقة مها" "انيا وبالعرض. أ ومبصرة بها ففيه أنه يستاز مادراج الاين 
حت الكيف فلا بكون جنسا عاليا . على أنه لا تنا يي نكو نما عختصة 
بالك وكو نما حسوسة* وما قاله عبد المحكم من أنه برد على القول 
إعدم التنافى أروم جنسين ف ءرتبة لمقيقة واحدة إلا أن يقال إن 
الاقسام الاربعمة ليست اجناسا متوسطة والكيف ليس جنساعاليا 
مندفع بأن التغابر الاعتبارى كاف . على أن دعواه الثانية غير لازمة 
جوز أن براد بالعالى فی کلامېم مالا جنس فوقه سو اء کان محته جنس 
أو لاخلافا لامناطقة فتدر* و بعد اله راغ من‌الكيف شر ع ف‌الاعراض 
الکبری ( قوله يستازم اندراج الان تحت الكيف) لان اقسامه من 
المركة والسكون والاجتاع والافتراق مرئية بالواسطة (قولفتدر) 
وجه أن تلك الارادة ضعيفة لما سيالى من ان کثراً ماقا پلون العالى 
بالمفرد وأنەلۇخذەن الدعوى الاولى أن تلك الاقسام لو کانت اجناسا 
سافلة اندفع الابراد ولي سكذلك «» والثانية أن التكيف لو كان جنسا 
سافلا والاقسام ألواما اندفع وه وكذلك لكن يازم اشكال آخر وهو 


)۰( 


* وأماأن وهوهيئة تحصل لاش محص وله ف المكان × وإمامتى 
وهو هيئة حصل للشى' بحصوله ف الزمان 
النسبية والمتكامون أ نكروها إلا الابن ولذا قدمه قال ( وإما أبن) 
وفسروه بانه المحصول ف اليز وقالوا إن اءتبر حصول جوهر باعتبار 
آخر فان أمكن خلل "الث بينهما فافتراق والا فاجتاع وإذ ل لعتبر فان 
کان مسوقا بمحصوله ف ذلك المیز فسکون أو فی آخر غ رکه ولا خی 
أن تسمية المصول المقيد عا عر افتراقا اصطلاحية فايقال إنه من مقو 
الاضافة كالاخوة والمتضارفان افتراق زيد عن رو مثلا وعكسه ففيه 
آله اذا کان امماله كيف ون منها* نم تلاك الاضافة معناه اللغوى 
ولازم الاصطلاحى فہذا من اشتباه الملزوم باللازم وقس عليه الاجماع 
(و)قالت الجكاء ( هوهيثة حصل للشىبحصوله فى المكان) القيتق 
أن لا بزید عليه وغیره ککون زید فی الاقلم * ورد الامام باه 
لادليل على غير الحصول لاما ان م تكن نسية ازم كون الاين ا أو 
كيا والا فلات النسبة إا هى الى المكان بالمصول فيه (وإمامتى 
وهو )المصولأو(هيئة محصلللشى“ بمحصوله فى اازمان) حقيقيا كاليوم 
ازوم حقيقتین فعرتبة شی“ واحد ٭ نعم لوجعل نوما حقيقيا والاقسام 
أصنافا وأنواما اعتبارية م برد شى" . وعكن حل كلامه عليه بعل النفى 
فا متوجپا الى القيد والمقيد (قوله ولذ قدمه ) التقدم للحصر بالنظر 
أ إلى ماف الكتاب وللاهتام بالنظر إلى غيره فلا ينتقض الحصر بجواز 
| كونه لكثرة مباحث الان ( قوله بأنه المصول ال ) أى بهذا الطريق 
لامذا التفسير فلا بردان هذا التعريف دورى لاخذ المفسر بالفتح فى 
التفسیر ( قوله وغیرہ ) ركنا مثال اقيق ولعريف غيره على طريقة 


(( 


E ER 
وإماأضافة وهى الفسبة اشكررةكالوالدية والولدية » وإما ملك‎ » 
وجدة وهی حالةمحصل لاش بسبب مامحیط به‎ 


الصو م اولا کالشپر للخسوف فپ وکالاین قسمان لاله ان مضل الزمان 
عليه فقيتق والا فنيره * والفرق بین المةیقیین أن الزمان اقيق 
الواحد يقل الشركة ین کثیررن حلاف المكان ول يشل أو الا ن 
لاستلزامه وجود الا ل لامتناع وقوع الشى“ فى غ الود غر 
د لان طرف الشى“لايتحقق إلا إعد انقطاعه وانقسامه* واازمان 

ينقسم بالوم فقط ولا ينقطع عند ٭ ومن هنا طهر أنه لا وجود لمتى 
عند ا لمدم قوم بوجود الزمان ( وإما اضافة وهى النسبة 
المكررة ) ف التعقل أى المعقولة بالقياس الى الاخرى معقولة بالقياس 
الى الأول ( كالوالدنة والولذية) ولسمىهنه النسبة مضاف حقيقيا أًيضا 
وال رکب مته ومن معروضهكالوالد مع الوالدية وكذا المعروض وحده 
مضافا مشهوريا والنسبتان المكر ران قد تاثلان فيتجدان فق الاسم 
كام الماهية كالاخوة والتساوى والتباين وقد بتجاسان فيختلفان 
فيهما كالابوة والبنوة والمموم والصوص» وتعرض الاضافة ادوم 
حو الجهل اقبح من العمى والموجود واجبا كالاولية له اولاكالاوة 
والاقلية لبجوهر والتكر (وإماملك) ويقالله (جدة) أيضا (وهی حال 
حصل لاشی إسبب ما بحيط به ) احاطة "امة كالاهاب أوناقصة کا فى 
الاحتباك ( قوله لاستازامه ) أی لا للا کتفاء ولا لا جه عليه مع 
هذا ماساف فى حذف العاطف والمعطوف باو ( قول ويقال له جدة ) 
م يقل يقال له الج دة لثلا بحتاج الى القول بان اللام م ا 
لامن المحكى لا برد عليه من خالفة اسم هذه المقولة لسار المقولات 


(s+) : 
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| اطبيعيا كالاها ب أولا كالثياب وهوينتقل بائتقالهكالميثة الطامة‎ 
للا فسان سیب کونة متخا أو متقمصا # وإمافعل‎ 


|المامة ولا يشل أو عة وو نة الى إل خا غه 
مساعة هم إن الحيط اعمان یکون آءراً (طبیعیا )ذاتيا (كالاهاب) 
رة مثلا (أولا( طبيعيا يا وعرضيا ( کالفیاب ( للانسان (وهو) ای 
والمال أن المحيط ( بنتقل بانتقاله ) أن الشى“ المحاط وصيغة ة المضارع 
للاستمزار فیځر ج به الاين المتعلق بالمكان فاله واف كانت حالة محص 
للش“ إسبب مانحيط به الا أن المكان لاينتقل بانتقال المنمكن * أما 
اذا کان بدا فظاهر وما اذا کان سطحا فلانه وان انتقل بانتقاله فی 
الزق المنفوخ اذا سكن تحت الماء م خلى إلا أنه لايصح أنه ينتقل داعا 
فافع ما يقال إن هذا لا يتمشى عند أصعاب إلسطح إلا أن إراد 
الانتقال بالذاث . وتلك اللالة (كالميئة الحاصة للانسان بب كوله 
متعمماً أ ومتقمصا* وإما فعل ) الأول وإماأن يفعل الدال على التجدد 
( قوله وأما اذا كان سطحا ا ) قد يقال السطح خار ج بقوله مامحيط 
| ه لان المراد عا الک لشعر به قوله لهاب ( قوله فاندفع e‏ 
)على أنه ان جرا ان اقری بين الانسان واطواء وين 
اللباسن والزقء نو ع کف والانتقال ف كل من الاولين ذالى والاخيرن 
عرضى وحمل الذالى على الارادى دون الطبيعى مخرج وضع مادا 
المي وان #و جاب بان اكان هو سطح الرق وهو متحرك بتبعية الزق 
والزق متبحرك ومنتقل بتبعية الواء الحاصل فيه لکن جواه اما م 
لو حمل الباء فى قوله بانتقاله على السببية القر بية « وأما اذا حملت على 
السيية المعيدة e‏ فلا ( قول کار 4ة الخحاصلة 8 ف یشار 


(te). ll 
وهوالتأثي ر كاين » وإما إنفعال وهو التأثر كالتسخن * وإما‎ 
i 4 وطح وهو هيئة عرض للش‎ 


لاطلاق الفعل عل‌الار الماصل من‌الاً السو نة الحاصلة فالسغزة 
وق غليه الانقعال ( وغو التأثیز ) أى تأثير الفى“ فى الفى“ مادام 
سالک وألانسب بالتعريقات 'المارة هيئة غير قارة عرض ئامۇ ر حال 
التأير (کالتدسخين ) أ ى كحال المسخن مادام خن فان له یپا مالا 
غير تارة هى إلتأثي النسخينى (وإما اتممال وهو التأثر )عن التير مادام 
سالا والأولى هيئة غبرقارة قمرض للتاأثر حال التأثر (كالاسخن)أى | 
کحال المتسنڈن ما دام تسخن فان له حینشذ حال غير قارة هى التأثر 
التسيخنى #وقد يقال إن هذا يناف القولبان التسسخن حركة فى التكيف أ 
والتسخين تحريك فيه« وال واب أ نكو نما فملاواتمعالا قبل استقراد أا 
انار والتااز وکو: مما كيا بعذه ولذ قالوا إن الحاصل مد الاستقرار 
لا یکول هن هذا القبیل بل يكو ن كينا أو وضما أو اضافة أو في | 
ذاك هن الأعراض ( وإما وضع وهو هيئة لمرض ااشى ا ولاه أ 
ولیس آلمراد به اجنم والأ فان أريد به الجنم الطبیعی خر ج الوضع 
اثابت للسقادير و اجنم مطللقا ولو تمليدياخرح وضع ماعدا الجقم ٠‏ 
التعليمى من‌المقادبر * ومايقال من أله لو م برد الجسم اننقضالنريف إا 
الميشة تارة والمالة اخرى تمان ( قوله اله غير قارة ا ) اشارة الى . 
اتحاد المالة والتاثیر هنا ولذاعبں عنما بالتأثیر (قول وال واب ان کوتسا 
اخ ) كذا قالوا» وقد قال انا بعد الاستةرار غير موجودرن فكيف 
يكونان من اللكيف فالمق ال واب بان المركة ممنى التحرك هو من إل 
|مقول الاتشعال والتحريك من الفعل ولا يازم م نكون ما فيه المركة 


(+) 

نبب فسته:الى الأمور اللمارجة عله أو يسيب لسبة أجزاله 
عضا الى بع ضكالقيام والقعود 
منعا اليكل النى هومن مقو إلكيف ففيه أله لاملاحفلة فى امكل 
للاجراء ولاإلنسبتما الى الامور ألارجة فيخر ج بقوله ( إسبب نسبته ) 
کا فی البسائط أو نسبة اجزائه کا فی ال رکبات ( الى الامور الارجة 
عنه )كوقو ع بمض جو ألسماء وآخرحو الارض * وتفسير قوله بنسبته | 
بالشق الثانى شرج إوضع مالاجزء له (أو) لمنع الاو ولیس عى ألواو 
الواصلة والا لاتتقض النعريف جما وضع مركز المأ الاصل بنسبته 
ا الامور الارجة فقط ووضع الفلا الاطلس الحاصل بنسبته إل 
الامور الداخلة فقط ولا و چ اوک م ا انسبتین 
لاله تخصوص إا اذا وجدتا #.ولا يمد القول بأن.اطلاق اوضع على 
حالنہما بالاشتر تراك الفظى فيكون المعنى و( سيب لسبة بجشي اجزائم 
إلى بعضن ) يالقرب والبعد والحاذاة (كالقيام والقعود.) فانيماوضان أ 
متغاإران لاختلاف نسبة الإجزاء فما الى الداخل والاږج ٭#وآنا 
أعتبر فى ماهية الوضع أسبته الى الاج أيضا ثلا یکون القیام بمینه 

انتکاسا لان الام اذا قلب بمحيث لا غير النسبة فما پین اجز زائه كانت 
الميئة المعاولة لنلك النسبة باقية بخ صما * والقو لبان الاجزاءالتحتانية 


ہے 


والتحریك کیا کونهما کین فافم (قوله فیالشکل للاجزاء ) ای بفسبة 
إعضها الى إعض((قوله N ES‏ 
يالاربجة ماليست بداخلة دخول الجزء ف الكل والمظروف ف الظرف 
ان الحصر فى قولنا الداخلة فقط مبنى عليه وله e‏ 
هذا المراد بالاجزاء فى قول الأ" تی إسبب فسبة إعض الم اعم من 


1 
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فى القيام فوق الاجزاء الفوقانيةفيه ف الانتكاس مندفع انا راجعة 
إلى النسبة الى الار ج لان التحتية عبارة عن ار ب إلى الم ركز والبعد 
من‌الحيط والفوقية بالمكس*#واعترضعل دلیل اعتبار النسبةإل الازاج 
بإٺ اللاذم من اشترا کہا ف معنی الوضع الذی هو جاسیما از 
افتراقپما بالفصل المحاصل من النسية الارجية وأجيب بأن الج 
والفصل متحدان وجوداً وجعلا فلا ,يتصور مقارلة خصبة من انس 
لقصل م أمفارقتبا الى فصل آخر فیازم اعتبار النسبتين ف الوضع . * 
ممالاوضاع قد تالف بالنوع كوضع القیام والانتکاس وقد لایتخالف 
په کاوضاع المنمکن حين اتقبلاب سطوحه وتکون بالطب عكالقيام 
ومخلافه كالانتكاس ویکون فيه تضاد ا فما وشدة وضعف اذ 
ال“ قد يكون أشد أ تتمبأب أو الحناءأ # وآعلم أن السكامين قالوا 
لا وجود لما عدا الاين من الاعراض النسبية # واستدلوا عليه بان آل 
می لو وچند فی اادج کان کائنا فی زمان فله متی وننقل الكلام 
اليه وهل جرا فيتسلسل والاضافة لو وچدت للت ف محل والماول 
اضافة بين لمال والحل وها حاول آخر فيتسلسل # والؤضع والماك 
والفعل والأنمعال لو وجدت فيه لبکانت ذات وضع وملك وقعل 
واتعال فننقل الكلام البها فيتسال # وأجيب فى الاضافة بان اللازم 

من الدليل امتناع وجو د کل فرد من أفرادة) وهذا سلب الكل وهو 
المقيقية والسكية ولو قال مدله أوالداخلة فيه لكان اخصر واشعل 
( قول متحدان وجوداً الخ ) اى فاذا عققا معا فى ضمن فرد خصوص 
فى المارج كالقيام ا مخصو ص امتنع مفارقة الحصة المخصوصة من ا لجنس أ 
عن الفصصل الذى حصل به الةيام وانضمامة الى الفصل الذى حصل نه أ 
الائتكاس الغصوص لازم انقلا ب الماهية كانقلاب زيد فر بمخلاف أ 


)( 


I :‏ 
۲ والان » والمتى » والاإضافة 


لاشنی السب الكاى الى هو مدعا ک فلا تقریب له * والی طهر ل 
أن هذا ا واب جار فی الكل وانه کن ا لواب فيه بان الد لیل جار ق 
الابن مع قولك بوجوده وف الفعل والاتفعال بانه انما بارزم ذلك او 
: پنیا الى فاعل ومنفعللايحتاج الى فعل واتفعال تدد یچین وهو ممنو ع 
اوجو ب اتہاء مإ بالعرض الى مابالذات * وأنت خپير بان فساد الدليل 
لكوله مازوما الدعوی وجاز أن یکول أ خص لايستازم فسادها 
(م) بعد تفصيل الإوهر والعرض باقسامہما اعل أن.(القولات ) اللا 
| كل مها جنس عال هى ( المشرة ) المذكورة فالكلام من قبيل والدك 
المبد * ولا يمد جمل المشرة نتا على معنى أن الامور الى يمكن 
: أن تطلتى عاببا هذا اركب التوصينى مع قطع النظر عن ملاحظة المنى 
| اللغوى لاعلی معنیانالامورالتی تسمی به اذ( عل الاسمية (هى) وع 
هذه الامور * وريه أنه بتبادر منه أنه اذا کان الجوهر عرضا عاما 
۰ يطلق عل أمو ر آخر غيرها مع أن المطلق عالما المقولات الاربعة عشر 
الاول( الجوهر ) (و) الثالى ( الك ) (و) الثالت (الكيف) 
() اابع (الاین) (و) الام ( الى ) (و) السادس ( الاضافة ) 


ما اذا اعتبر النسبة الى الامور الجارجية فاٺ الةيام والا نكاس 
الخصوصين يكو نان ختلفين با لجنس (قوله من قبیل اح ) فی ان لعربف 
المسند للاشارة الى ان اتصاف الموضو ع بالحمول أمر محقق لا شك فيه 
|| ( قوله تأمل ) وجه انه کن بناؤه على مذهب السبکى من انكار 
ج ججج ي ڪڪ و 


1 


او کان الماول مریانیا وهو ممنو ع م لا جو زکوله جواریا فلا یکون 


E 
الجوهر الخ ) آى فلا شت پالدلیل کون الجوهر الخ ولم لعبر هذا‎ : 
الكلام مع أنه ا مناسب للتفرأيع ليحصل الارتباط التام بقوله بل يكون أ[‎ 


(۷( 


والمدة » والفعل* والانفعال * والوضم إذا ل يكن ال جوهرعرضا 
فاا کار 


۴ و) السابع (الملك ) (و) الثامن (الفمل ) ( ET‏ 


(و)العاشر ( الوضع ) وإعا تكون منحصرة فيا ( اذا م يكن الإوهر 
عرطاً ا( لاقام الجسة ( کالہرض ) أ یا ان العرض عرض عام 
لاقسامما الآسعة اذ ل وكان ال وهر عرضاعاما ها لكان كل منبا مقولة 
على حدة فتصعد المقولات إلى أربعة عشر # وقد لستدل على عرضيته 


بانه ل و کان چنسا ها لكان كل مما ركبا من الجنس والقصل والتالى | 
| باطل لان النهس مما تقل الماهية البسيطة المالة فيا فلا تكون عركبة 
|| للانقسام الال باتقسام الحل * وقد ينع بان إلما يم لو کان الت کیب 


الذهنى من انس والفصل مستازما للتركيب الارجى من اليولى 
والصووة وهوممنو ع * ويمارض بأما تمقل الاهية المركبة فلا تتكول 

إسيطة والا طا اھ 0 على الان اقرز المرکې 
ری فيجوز أن لا بجتمع اجزاؤه فن التصصور * وعلى الاول أن 
التغار بنالاربمة اعتبارى فكيف لا يستازم الركيب اگارجی» لم 
لو قیل بن الكلى الطبيمى في الارج لامجه لكن لايقول به المانع 
وإلا لماعد اليو لىوالصورة من أقسام اوه ر# بت آله برد أنه اصح 


)۸( 
|| بل جنا 


الجوھر عرضا اما ( بل ) یکون ( جنسا ) عالیا فیکون حينئذ مقو 
واحدة جنسا لاقسامه اة كاقسام العرض التسعة * مم إله ينبت 
ُن ازید 3 يكن الموجود جنسا لاجوهر والعرض فشكون مقو اأ 
واحدة ولا العرض جنسا کا وهر فيك وان مقولتين ولا العرض جشسا 
وال موه عرضا باما فيكوذ المقولات ستة ولا النسبة جاسا للمقولات 
النسبية فتكون المقولات أربمة ولم يكن ماحنا انواعا حقيقية 
فیکون کل جنسا مفردا لاعالیا e‏ ۰ 
النقطة والوحدة منْها لتوقف الدعوى على كلى من الم ذكورات وهو 
منوع * وقد إيستدل عامها بان الموجود مقول بالتفكيك على 
الجواهر والاعراض ويتعق لكل مهما مع الشك ف وجوده فليس جنس 
هما وبان المعنى من وهر ذات الشى" وحقيقنه فيكون داخلا فا 
محته* ومعنی المرض ما مرش لدوضو ع وعروض الغ“ للش“ انا 
یکول إعد بحقق حة حقيقته وعرمنا مافيه وبان النسبة للاعراض النسبية 
1 کالمرض ھا فانم لا یقصدون ہا ما تدخل الشبة فی ذوانپا سوی 
الاضافة وان المراد بالعألى هنا مالا جنس فوقما کا عر از ان يكون 
بمضها أ كلا أجنإسا مفردة وغه ضف لأ مكنا ماتا باون المالى 


|| الخ (قوله فتكون الخ ) تفريم عن ا من لا النوأوتكون تامة لانأقصة 
| اى #تحقق مقولة واحدة هى امو جود ( (قوله وم يكن ما تحتها الخ) 
بالات والا لاه ان كون ما تحتہا. کذلف لا بتارم کو نما 
اجناسا. مفردة كيف وال وهر تحته الالسان والفرس 
مثلا مع أنه جنس مال # منه مد ظله (م) 


)( 


با مرد وبان المقصود حصر الاجناس العالية لا لامحيط به عقولنا من أ 
الماهيات المندرجة حت ال جنس فى هذه المشرة فلا يقدح وجود النقطة 
والوحدة مالم يثبت قول كل مهما على ما محته قول الجنس وكون أ 
ما حت اجناسا وم ثبت شی“ منہما و از. قو لکل منہما قولا مرا إا 
وكون مامحنما أشخاصا متفقة المقيقة أوأنواءا حقيقية * وقد جاب أا 
ممما رة بانہما عدمیان وأخرى بانہما مندرجان حت الكيف ويتحه أأأ 
على الأول اهم قالوا بوجود الوحدة والمشمور وجود النقطة عندم 
وعلى الفا أنه يستازم بطلان حصر الكيف ف الاقسام الاربعة لعدم 
اندراجہما حت شي ما ٭# وما كانت دعوی امحصارالمقولات العرضية. 
التى هى اجناس عالية ف التسعة خفية غير مبينةأشاربقوله ( اهم ) إلى 
أا بعد اثبات الدعاوى المارة انما قم لو ثبت أن هذه اجناس عالية 
وهو نمنوع إواز ان يكون ماحت كل أمورا غتلفة المقيقة وهو 
عارض طا٭ ولو سل کونه ذاتیا فیجوزأًن یکون واحد ما اوا کثر 
داخلا حت جنس آ خر فیکون الداخل جنسا متوسطا إن کان ما نحته 
أجناسا وسا فلا ان كان أ'واعا حقيقية * وثبت أن ليس للعرض جنس 
مال سواها وهو منو ع لجواز مقولة اخری هى جنس عال مغار طا 
* ألا ترى أن بعضېم عد امرك مقولة راسا * هذا آ خر ما اردلا 
اراده وا لمحد له الملم والصلاة والسلام على الرسول الكريم * وعلى 
آله وصحبه مادامت جنة النعيم # قد وافق اختتامه لعشر 
خلت من رمضان جعلنا اله من عتقائه بحرمة سيد 
المرسلين سنة الف وثلاعائة ولسعة وعشرن . 


()۳۰( 


آداب العامة اسماعیل الکانبوی مم حاشيتما # احداها 
الشيخ را معروف بان القره داغى 


يقول الفقير إلى رب العباد القدبر لا كانت متون عل الا داب 


( قوله القدير ) بالقطع أو الاتباع قوله ( متون على ) اضافة الدال 

المد لن لا معارض للطابه ٭ ولا ناقض لسانه ٭ وصلاة على 
مانع الضلال بسند کتاه ٭ وعلی آله المتأدبين با داه ٭ و أصعابه المناظرين 
لاثبات مقدمة تابه ٭ وإعد فيقول المفتقر الى اله اهمادى مر بن 
الشيخ مد أمين القره داغى » رزقهما الله خير الكرامة » واسکنہما 
دار المقامة ٭# هذه فرائد مأ مداه فكرى الفاتر *# ونظرى القاصر ٭ 
على رسالة الاداب للفاض ل الكانبوى نور الله ضرح ه دافعة لشبه 
أولى االالباب » شافية لمن تأمل فى الكتاب حيث لا برتاب فما الا 
جاهل انحرف عن سبل الصواب «٭ ( قوله بقول ) فيه التفات عل أل 
رأی السکا كى مطلقا وعلى رأى اوران قدر متعلق الباء فى البسمة أا 
حو أبتدى" ( قوله الفقير ) حذف المفتقرفيه لافادة التعمم (قوله لما 
كانت) مقدمة شرطيةلقياس استئنای مستقم اشير الى واضعته بكلمة لاإ 
ومتول القول إما هذه الشرطية أوتمام ماف الرسالة ( قوله متون عل ) 
اضافة الدال الى جزء المدلول لااليه والايازم عد المقدمة مثلا جرا 
من المل أو دال المتعلق بالفتح الى المتعلق او السبب الى المسبب أل 


(^1) 


شتمل على تفصيل أمثلة البحث ميم الابواب افيفا التفصيل أا 
تننقش صور كيفية المناظر ة فی صفام اذهان الطلاب جلت 


الى بعض المداول ( قوله م قشتمل ) الننى المستفاد م نكلة م سل بكلى 
بالنسبة الىاستذراق المتون ورفع للا جاب الكاى بالنسبة الى استغراق 
الامثلة والاواب والا ازم الكذب وعدم امتياز رسالته عن بمض أ 
المتون فلايص حكونمدخول ما سببا واب فافهم ( قول تفصيل أمثة) أل 
الاضافةكحصول صورة الغى؟ اذا كان الملم كينا ( قوله ميم ) أى أأأ 
البح اعلق اميم الابواب. فقول يع صا البحث (قوله الاواب) أأأ 
ی النتقض والمعارضة وغيرها ( قوله الابواب ) أى الفصول أعى أأأ 
فصل الدعوى وفصلالتعريف وفصل التقسم ( قوله اذ بهذا ) علة لملية أا 
:|| مدخول لما ابه تأمل ( قوله تنتةش ) ترشيح (قوله كيفية ) أى أ" 
صور نسبة الصفات والاحوال إلىالمناظرة ( قوله المناظرة ) اقامة اير أ[ 
مقام المضمر (قوله صفاح ) كلجين الماء( قوله صغاأح ) أى الوا حأ 
على الاختلاف فيا إطلق عليه العلل فالقصر على الاول غير حرى ( قول أ 
الاداب) بالمعنى الاخص(قوله م تشتمل) اضافة المتون الى الل للاستغراق أا 
الافرادى واضافة الامثلة للاستغراق الجموعىوكلة ) مم الاول سود اا 
السلب الكلى والثانى اداة رفع الا جاب الكلى فلا يتجه اله اذاكانت أل 
سورآً للاول بالنسبة الى الاستغراقين ازم اللكذب أو الثان ىكذك أا 
اجه منع ملازمة المقدمة الشرطية للقياس الاستثناى المطوبة مقدمته أ[ 
الواضعة بقرينة لما والا ازم اللكذب أوجعلاداة واحدة سورا لشيئين أ 
بمجبة واحدة على سبيل منع الاو (قوله اذ بهذا ) دليل الملازمة فالاولى 
تأخيره عن تالمها ( قول هكيفية ) نسبة المسؤل عنه الى آلة السوال ( قوذ أ 
اذهان) فيه استعارة بالكنابة والصفاح تخييل أوالاضافة كلجين الاء ل 


(er) 


هذه الرسالة المشتملة على ها هدية شافية لصدور الاخوأن 
اول الالباب * فاعلم أن البحث والناظرة مدافعة الكلام 


| (قولهلصدور) من ذكرالحل وارادة لمال أى قادبيم (قواه الالباب) 
ای العقول (قوله فاع ) ی قلت تسیر جعت اى فقات اعل ( قول إن 
| البحث ' بقل إن المباحثة لان المشاركة فى المناظرةوا مد افعةغير مقصو دة 
| فيشمل التعري ف كلا من وظائف السائل فبا إذا يات المعلل وظائفه ٭ 
ما لمج ز أو لنيره# م المراد بمدافعة الكلام أعم من دفع تفسه أو دفع 
ا ان البحث )كانه اما قدم ريف 
: موضوعالفن مع أنه من‌المبادىالتصو دة لنوق فكل من مقدمة | عليه 
:| ( قوله والمناظرة ) تفسير ( قوله مدافعة الكلام ) النفسىبالنفسىسواء 
كان معهما لفظ أ وكتاءة أولا كالمناظرة الواقعة بين الاشراقيينالبالغين 
| نى التصفية إلى حيث يعم كل ما ضميرصاحبه ( قول الكادم ) ال جزئى 


( قوله المعتملة ) اشتال الدال على متعلق بعض المداول (قوله لصدور) 
أى الارواح الالة فى قاسم التى اها الصدور ففيه مجاز مرسل 
: جرتبتين بعلاقة ال ماول ( قوله فاعل ) أى فقات اعلم اڂ فلا يازم عطف 
الانشاء مى البر ولا جعل الى الشرطية انهاء ( قوله والمناظرة ) أى 
| التى هى صفة المناظر ولذا جعلت تفسير البحث ٭ وقد تطلق على 

| الاداب ( قوله مدافعة اكلام ) آ تعريفموضوع عل الاداب # والمراد 
| بالمدافعة ام ما پکون بتراخ آولا٭والتعہیر ہہا ناظر الی الغالب او ھی 
مجردة عن معنى المشاركة فلا برد أن التعريف غير شامل لوظيفة السائل 
| اذا جر المدعىف أولالامر عن جو اما وبالکلام هوالمرکب‌التاما جلى 
| حقيقة أو تاوبلا فلا يجه أنه ان أريد به ذلك انتقض التعريف جما 


(r) 
ليظهر التق » وعل الا داب موضوع يز‎ 
قوله المحق ) أى النسبة التى طابقما الواقع حلية أو اقصالية أو‎ ( 
اتفصالية ( قول المق ) أى ف يد اللمم شد الملف دفعا لظ‎ 
النفس أ وف يد أحد المتخاصمین‌عنداغلف *٭ م إن هذا القيد احتراز‎ 
عن الجادلة - وهى المنازعة لا ارام العم لا ليظهر المق-والمكارة‎ 


لا لڻي“ من ذلك ( قوله موضوع ) لا E‏ 
عرفا ذا الملم إعتبانجهة الوحدة العرضية ‏ أن ( قول عل يبحث) 


اخ ریف له ياعتبار جبة الوحدة الذاتية (قوله موضو ع ) أى صل| 
| مؤلف أو مدون لاجل عييز اح فليس المراد بااوضع مخصيص الط | . 


بالوظيغفة ا إلى التعريف أو التقسم أو اللغوى انتقض ما 
بالمدافعة فی ا لکوم به وعليه ( قول ليتاهر ) من الظپور أو الاظپار 
: وعلى الثالی کو فعل جهول أو ارم وفاعه تر الداع »دارا 
| بالظپور أ یما کان فی يده او ید خصمه وما کان وحده أو مع شی 
خر فلایرد أن العريف تيرشامل لتاطرة قصد به هور المق مع غا 
الحصم وعبر باحق آی الك المطابق للواقع دون الصدق مع آنث 
التغار ہیما اعتبارى لفوته ولاطلاقه على الاقوال والعقائد وغررها 
بمخلاف الصدق فانه شاع فى خصوص الاقوال » بى أن هذا التعريف 
مشتمل عل العلل الاربع إعضها صرحا وبعضها الزاما وانه تقض 
جاممية التعريف بناظرة الاشراقيين البالغين ف التصفية درجة يمل 
کل ما فی ضمیر صاحبه وبالمنع لاله غسیر دافع للكلام ٭# واجيب عن 
الاول بتعمم الكلام من النفسى واللفظى « والثافی تمم الدفع من 
دفع نفسه ودفع العم ه ( قوله موضوع ) ای ام موضوع ای مدون 
فلايازم إخذ المعرف ف التمريف على تقدبر جمله ريف علالا ‏ داب 


(AN, w) 


نه م سا ت اوی س ا کن 


(e) 


|| يح البحث عن سقيمه فمو عل :بحت فيه عن أحوال الابحاث 
الكلية من -حيث 


لمعن حتې تو کون اللام جرد الصلة ويحتاج الى دفعه (قوله البحث) 
الجزلى ( قوله سقيمة ) الاضافة كجرد قطيفة (قوله فهو مل ) أی 
أصبول ( قوله الابحاث الكلية ) أًى عن أحوال موضوعات ذكرة 
لامسائل هى الانواع. الكلية البحث المطاوب * وم يقلأ حوال البحث 
الكلى اشارة إلى أن موضوع الفن هنا لأيكون موضوعا لش“ من 
المسائل ( قوله من حيث ) أى مستعدة لكونما موجہة مقبولة تأمل 
باعتبار ,جپة الوحدةالعرضية ولا جعل اللام للعرض لدفع مايقال اه 
وجب اتحاد المغيا والغابة لان التمييز بكون موضوعا له للا داب امل 
اتی انەقدمه علی‌قوله عل پہحث ا الذىهو لعريفه باعتبار جهة الواحدة 
الذاتية لان معرفة الشى“ بالعوارض أسهل بالنسبة إلى فيم المبندى » 
ول كنف پاحدها لیعلٍ کل من الغاية والموضوع » ولو قال عل الاداب أ 
i E‏ 1 
يح البحث عن سقيمه ) الاضافتان كلجين الماء لان الصخة والسة 
من الكيفيات الختصة بذوات الاتفس الميوانية اذا د كرا متقابلين 
فا قيل إن ما كجرد قطيفة ليس دوجيه'( قوله فهو علي ) أى مسال أو أل 
تصديقات او ملكة والضمير ف قوله‌فه راجع اليه بطریق ا 1 
او حف المضاف على الاخيرين دون الأول ( قوله بث ) په يفم ۱ 

من اختصاص جهة الوحدة بالملم ان كل ماله ها مدخل فى معرفة 1 
الاخوال العارضة للاحاث اللكلية فهى من الا كاب فيضم لاثبات 
ان المسألة الفلاية منه 'الى صغرى سيلة المحصول (قو لعن أخوال) أ 


(e) 


أنها موجهة مقبولة أوغير مؤجهة مقبولة بان بقا لكل ماهو متم 


(قوله أو غير موجبة) خد منه أن النصب وابطال السند الا خص 
والاعم ونحوها من أنواع موضوع هذا الملل وان اللا موجهية 
كا لموجہية من ولات مسائله فيكون قولا النصب غير موجه مثلا 
مسألة من مسال * ولا بخن أن هذا يقتذىأ ذيكو ن اللا موصليةأيضا 
من تحولات مسائل المنعاق حتى يكون قو لنا التعريف الاخ غيرموصل 
وارب لفلا عقيم من مسائله مع أن المناطقة باسرم حتی المصنف 
قي دوا موضو ع المنطق بالايصال لابعدمه أبضا ک) قال التفتازای فى 
يبه وموضوعه المعلوم التصودى والتصديق من حيث أنه موصلا 
( قوله بان ) بیان يدث ( قو له كلما ) من وظيمة السائل 


عن الاعراض الذاتية تلك الابحاث من حيث القبول وارد (قولهموجهة) 
اى إصبح ال تكون موجهة فظمر مغارة قيد الموضوع للمحمول فلا 
ازم ابات الشی“ بعدتسلم بوت ت ويدفعأيت) بارادة المطلق من القيد 
والمخصوص من‌المحمول ( قوله أوغير موجبة ) نبه ذا عل أن تقييد 
الموضوع هنابا لمو جهة فقط غير لائق فان النظار کا بمحثون‌عن أحوال 
المنع والنقض مثلا بحثون عن أحوال الغصب واإطال السند الأ خص 
مثلا بانه غير موجه ٭ وارجاع البحث عن ع الثانية إلى الاولى كلف ا 
أن تقیید موضوع المنطق بقو طم من حيث إنه و صل إلى هول تصورى 
أو تصديقی#و ار جاع البحثعن أحوال غيرالموص ل فی قو لنا التعريف 
بالاخص غير موصل والشكل الأول الذى صغراه تمكنة عقم الى 
الموصل كلف « ولذا قال ف ألبرهال إن المنماق قألون يبحث فيه عن 
أحوال المعاوماتمن'حيث الا يصال الخ أى'تحقةاإأو انتفاء فيكو نا معنى 
من حيث الايصال أو ألاfيضال‏ « ولم بقل من حيث إنه موصل لمدم 


)۳( 


مقدمة معينة فهوموجهة وكلما هو تقض أو معارضة فوموجهة | 
وكل ماهواثبات الم دمة الممنوعة أو ابطال السند المساوى فهو 
موجهة -وهكذا فوضوع هذا العم هو الابحاث الكلية * وغابته 


( قوله فپوموجبة ) الظاعر ترك التاء هنا وفبا بای ( قوله وضو ع ) 
فى التفرييع فشر على غير رتيب اللف لنكتة لا مخنى ( قوله وضورع ) 
مسال هذا العم أو المراد هو جنس الامحاث وإلا فوضوع هذا الفن 
هو البحث المعللق دورن أنواعه التى هى موضوعات المسائل ( قوله 
الابحاث الكاية )اللام اعد فلا حاجة إلى ذكر القيد هنا 


امكأن حمله على هذا المعنى بسهولة فالقول بانه قيد »وضو ع المنطق فيه 
بالایضال لابده» وهو مناف لمقتض یکلامه‌هنا غير جدر ٭ يکلامه 
فيه ظاهر فى الاول الا أنه لايثبت المئافاة ( قوله مقدمة معپنة )الاولى 
رکه للا فيد مومه أن المع المعازى غير موجه ولئلا بمحتاج ال 
ارادة المعنى الى أو التجريد الا أنه م بت ركه لثلا پستاز م کون منع 
المنع وما یژ ید مقبو لا (قولهفپو ) کأنتذ کیرهوباعتبار لمظ ما وتانیث 
الموجة باعتبار معنا الذى هو الوظيفة وكذا مايأنى ( قوله وكل ال) 
وظيفة المعلل وما قبله وظيفة السائل ف ىكلامه ا و ي 
(قوله فوضو ع ) شر معكوس لنكتة هى أن التصدلق عوضوعية 
الموضوع مقدم على التصديق بنا ية الغاة ( قولهالامحاث الكلية ) أشار 
بالتو صیف الى أن الجعية باعتبار الانواع « وم يكتف با سبق لتقا بل 
کا أن قول ال جزئية اشارة الى آنا باعتبار الافراد « وم يقل هو البحث 
لان شأن الموضو ع كو نه موضوعا فى الع ولوف إعض المسائل «والببحث 
ااسكلى ليس موضوما أصلافيجب جعل الاحاث موضوعا باعتبار اتحادها 


)¥( 
|المصمة عن اللطأً ف الابحاث ال مزئية فان عام هنا الملم يعرف 
صعة البحث المزی اوفسادہ بان يض إلىقاعدة من‌قواعده صغری 
سل ا بان قول هذه معارضة وكل معارضة موجهة فېذه 


(قولهعالمهذا العلم ) اى مصدق‌هذه الاصول (قوله إعرف) أى يصدق 
تصديةا جزئيا ( قوله بان يضم )الباء لاسببية متعلق بيعرف (قوله سيلة 
الول ) م برد بكونما سلة المحصول عدم احتياجها إلى الدليل انه 
قد کون الل باندراج موضوعما حت موضو ع.القاعدة نظريا صرفا 
أ بل المراد أنه بعد المل بالقاعدة لايحتاج النفس فى حصيل الصغرى 1 
المركة التدريجية ف الممومات الغروتة لوجدان حول مناسب للمطاوب 


فیالعابة حتى لاق العم بشعدد الوضوع (قوله العصمة) أى عصمة 
نفس المناظر أو خصمه عن بقاگەعلى الحطاً اح فلا برد أنه مناف لكون 
البحث لاظبار الصواب لاله ليس المراد عصمة نفسه فقط هذا # ولو 
قال وغايته العصمة عن المت قبل ظهور الق لكان أحسن ( قوله 
سلة المصول ) اء ترض مجواز أن کون اندراج موضوعما تحت 
موضو ع الكبرى لطر ياعريقا « وأجاب عبد الحكم بان المراد سلة 

الحصول بعد العلل بالكبرى اتنهى « وقضيته أن سهولته لعدم المحاجة 
الى النظر لوجدان مول مناسب لامطاو بک) فى سارالصغريات لبداهتها 
( قوله بان ) أى كان وليستفسيرا لقولبأن يضم » والالكان التفسير 
أخص من المغسر ويعكن جعاله تفسيرالغويا فيؤل إلى المعنى الأول 
(قوله موجهة ) الببحث ان کان مقابلا لسكلام امم ودافماله فهومو جه 
والا فغیر موجه فى دعو ى كون معارضته مثلاموجبة تمل" لصدقبا 
: على حو معارضة المقدمةالبدممية الا أن براد بها معارضةموافقة لقانون 


(۸) 


موجهة وقس على هنا # ونما بجحب أن بقدم أن الدليل عند 
الاضوليين ما كن 


(قوله ما جب ) أستحنا ا (قوله ان بقدم) أى لكون ما ذكرمنمقدمة 
الكتاب (قوله ما عكن ) اى مالا ضرورة فى وجود التوصل وعدمه 
قاراد" بالامكان ‏ الامكان الحاص فلا ينطبق التعريف إلاعلى رأى 
الاشعرى القائل بان ازوم العل:بالمطاوب من الدليل مادى أومالا ضرورة 
ف عدم التوصل فالراد به الامكان العام کا ينطبق التعريف على 

رای من قال بان الازوم ادي يطبق على دأى من قال بانه تولیدی أو 
اعدادی أو عقلى * تال إعض الحققين اعتبر الامکان فى التعريف لان 
الى“ دليل وإن انتنى عنه النظر * وأقول هذا إا يناسب لو قيل فى 
المناظرة (قول ما ن) ان كان من الامكان العام المطلق أوالمقيد بمجانب 
الوجود ينطبق التعريف على الاقو ال الاربعة الا تية فق اروم العم 
باط طاوب من الدلیل ن انه عادی او عقلى اؤ اعدادی آوتولیدی آومن 
الامكان الا ص أو الءام المةيد مانب الءدمالطبق على الاواين فقط لا 
الاول فةط كاو #2 آنه اعتیرالامکان ف التعریف لان‌ااشی'دليل وان 
E‏ التوصل*# قيلاعتبره لان ااشى“ دليل وان انتؤ فيه النظر لعن 
أن الامکان مو جه الى كل ءن التوصل والاظر اکونه فى حيزه فيصدق 
التعريف حينئذ علي دليل الف فيه أحده)ا او لها بالفعل ولو لعتجر 
انتقض ممالان المتبادر منمما التو صل بالفعلوامظ ركذلك وترك بيان 
اتوص ل لور وجه الامكان اليه فلابرد عليه أن هذا انمايناسب لو قال 
ماعکن أن پاظرفيه زا رمتو صلا٭( قولەفيه أوفىأحوال) صر ح‌بالشقین 

لالا تاج الى أن راد من الظرفية آم مر ظرفية الدليل ينفسه أو 

مظروفه لانظر أو يقال ذف العاطف والمعطوف » ثم كلة الى ععنى 


(۳( 


التوصل مسحي ع‌النظر فيه او فی ا حوالها لى مطاوب خبرى توما( ]| 
| بقينيا أو ظنيا 
| التعريف ما يكن أن ينظر فيه نظراً متوصلا فالاشارة الى هذه النائدة أأ. 
مهملة ( قوله اللوصل ) إن أريد بالتوصل إلى المطاوب التوصل إلى تسه 
| فا مراد به ما يمل الل والظن أوالتوصل إلى السك والاذمان ه . 
فا مراد به الاتصاف ( قوله بصحيح إلنظر ) كجرد قطيفة ( قوله الطر) 
بالنظر بالنظر إلى الشق الاول بمعنى المركة الثانية أو الترتيب وبالنظر إلى 
الشق الثالى بععنى بمو ع ال ركتين فليس ثي الاول لعرض لصحة المبادى 
بل لصحة الضوارة فقط بخلاف الثانى فان فيه لعرضا لصما والمراد 
إصحة المبادى“ مناسيتما لامطلوب وبصحة الصورة استجماع الشرائط أا ' 
(قوله النظر ) ای الفعلى ا والامکانی ( قوله خبری) والنقیید باغبری : 
الباء متا اق اقول معنى لشمل السلم والظن أو معنى الالصاف 
( قوله قينا ) أی اذعانا فاللسبة اعام إلى الحاص أو اتضافا فالئسبة |[ : 
للمتعلق بالكسر إلى المتعلق ( قوله أو ظنيا ) كلة أو لتقم لا للتردد أ 
حتى ناف التحدىد وكذا قوله المار أو ف أحواله » والتقسم هذا | 
للمحدود لا الحد وفرق بينهما تارة بانه ان كان الانفصال جعيا فهو أأأ 
لحد أو خاریا فلامحدود واخری پانه کان ف الحد قبل ذكر الاقام 
لظ يتنا وها فللمعرف والافللتعريف ٭ وكل مهما أغلبى فتأمل (قول أ 
فى أحواله() ) المراد بها الاوسط والا كبر فانه حالالاصغر بواسطة : 
الاوسط فالدليل فى القياس الافترالى الجلى الاصغر وأحواله الاوسط 
والا كبر« وأما فى الاقترالى الشرلى فالظاهر عندى أن الدليل هو آأ. 
الاصغرسواء كان مقدما أوموضوءا ) فى المؤلف من ال ملية والشرطية ن 
)١(‏ هذه القولة على (فى أحواله ) الا تية فى صفحة ٠٠‏ اقتضىوضما أ 
ھا زظام | 


(۰) 
فہو عندھ قد یکون مفر دا کالما الذیککن‌التو صل ڊمحیس‌النظر 


|| والتأمل فى أحواله الى وچود الصبانم*وقد بیکون مرکیا کقولنا 


للاحتراز عن‌القولالشارح (قوله فو ) ف التفريع ذشر معكوس (قوله 
فى أأحواله ) أى الام # والمراد بها مافوق الواحد أعنى الاوسط أ 
والا كبر فان الا كبر حال للاصغر أيضا ولو بالواسطة فالدليل المغرد 
افو لاص فق الاي الأقران الى والاعوان الا ا 
والا كبر وما هو موضوع مقدم الصغرى ف الاقترالى الشرطى 
والاحوال وله واستازام الجموع لشى“ واستارام ذلك لى“ الا خر 
فان الاسستازام الثانى حال لامجو ع بإلواسطة * وعلهذا فقس القياس 


الاستشنانى ( قوله كقولنا) أى كالمقدمات المذ كورة فى قولنا ا مم 


قطم النظرعن الترتيب والميئةب ل كجمو ع الاصغروالاوسط والا كبر 


| وأما المقدمات ال خوذة مع الترتيب فلا يصدق علبها النمريف صلا 


المنتج اتحملية وغسيرها » وأما الاحوال فان كانت مركبة من متصبلين 
| فى استازام الاصغر للا وسط والاوسط للا کبر وا تفسما تجوز 


وان کان من منفصلتین فعا ندته للاو سط ومعاندة الاوس_ط للا کبر 
وقس عليه اقسامه الاخر والقياس الاستشنائى # وجعل الدليل 
موضوع مقدم الصغرى ف القياس الاقترانى الشرطى وأحواله وتموله 


| واستارام الجموع لشى“ واستارام ذلك الشى” لا لخر مع أنه يستازم أن 
| لا يكون الدليل على وتيرة ف السكلمندفع باه لاإيتمشى فى غير المركب 
| مز المتصلتين على هيئة الكل الاول (قوله الى وجود الصانم) أى الى 
: القآضية الاصلةمن هل الوجود اشتقاق على الصالع فلا برد ان هذامناف 
| لماسبق من ان المعتبر فى الدليل امكان التوصل إلى مطاوب خبرى لاله 


($) 


العا تمكن وكل ممكن بحت اج ف وجوده الى مؤلر فانه یکن 
التوصل بالنظر والتأمل الصحيح فى تفسه الى مطاوب خبدى أ 
ای احتياج المالم فى وجوده الى ا مور والمالق»وعند امنطقيين 
هوالرکې 


اذ لا معنی للنظر فيه صرح به السید قدس الله سره ( قوله التأمل ) 
تفسیر ( قو له هو ال رکب من ) إن جعل تعریا الیل معن القیاس ) 
هو الظاهر فالاستازام على معناه المشمور أو للدليل المرادف للحجة 
فالاستازام معنى المناسبة المصححة للائنقال ويؤيد الثانى جريان أ 
المناظرة فى الاستقراء والمثيل أيضا وإضعفه عدم صدق التعريف عل 
الاستقراء المؤلف من قضايا كثيرة فانه قاما يكون من انين( قوله 
ام ىكب ) المعقول .أو المافوظ 


ھنا ال مرکب ناقص وکذا قولہ الا نی أعنی احتیاج ال( قول وکل 
بمكن ال ) الاوفق عذهب المتكامين القائلين بان الحو ج الى العلة هو أ 
الحدوث لا الامكان جعل المحدوث اوسط (قوله بالنظر ) فيه مع قوله 
المار بصحيسح النظر والتامل تمان ( قوله فى وجوده )كأن المراد 
بالوجود هنا آم مر الحمولى والرابطى لان الامور الاعتبارية 
الموجودة بالوجود الزابطى وإن م تج الى العلة لكن الاتصاف ا 
بحتاج الما بخلافه فى قوله وجود الصالع فانه خصوص بالحمولى( قوله 
هو ال مركب ال ) الظاهر أنه تعريف للدليل بامنى الاع لانه المتبادر 
عند اطلاقه فذکرالقضیتین | کتفاءباقل‌مایکتنی به کتعریف الجوزلکون 
المنفصلة ذات اجزاء ثلائة هما عا حك فما بالتنافى بين جزئين فلايفنقضش 
|| التعريف جعا بالاستقراء المؤلف من أ كثر من قضيتين ٭ ثم مقتضى 


(tx) 


من قطيتان لستازم 


( قوله قضیتین ) مادقتین أو کاذبتین أو ختلفتین ( قوله قضیتین ) 
| معو لتین أو ملفوظتین (قوله من قضیتین )) يقل من قضايا اشارة إلى 
أن القياس المؤلف ٤ا‏ فوق الاثنين دليلان فى القيقة تة أو دلائل لادلیل 
واحبد والوحدة معتبرة فى ا معرف فلا يصدق التعريف إلا على واحد 
واحد (قوله يستازم ) حال من عائد الموصبول أن بعد تفطن كيفية 
الاندراج فلا يتجه أنه ينتقض جما عا عدا الشكل الاول اذ لايستازم 

ا العام بالنتيجة لابينا وهو ظاهر ولاغير بين اله فرع محقق 
| الاستارام وهو منتف بين العامين للاتفكاك بيه ما وإ محقق بين 


کلام السید ق دس سره ف إع ضكتبه وهو أن حقيقة الدليل وسط 
مستازم لامطلوب حاصل لاسحکوم عليه ووجه الدلالة أن موضوع 
الصعُرى إعض موضوع الكبرى فیندرج فی حکه أن اطلاق الدليل 
على ماعدا الشسكل الأول از باعتبار الاشتال عليه فهو ليس من أفراد | 
| الد ليل اقيق فيجب اخراجه عن تعريفه فلا حاجة إلى ماقاله عبد الک 

من اعتبار بعد تفطن كيفية الاندراج لعدمالانتقاض جما :| عداه ٭ 
وجل الاستازام على العلاقة المصححة للاننقال مع عدم ملاتمته لقوله 
أعى ازم اخ خصوص عا اذا حمل الدليل على مایم الاستقراء والقثيل إا 

[| تأمل ( قوله بتارم ) قد يقال بنتقض التعريف منما بالقضيتين | ' 
|| المسنارمتين للعلم بالنتيجة بطريق المدس والجواب عنه باٺ المراد 
الاستارام بطر يق النظر بقرينة المعرف يى عنەق وم إمدمقبول خصيص 
| التعریف قر شنه ٭ له م لصاح قرينة على تعيين اراد من الم#ترك لكن 
الاستازام ليس منه ر فاو قال يتسب من الملم المتعلق جما | 


(f) 


انات هيثته الم اعلق مهما ماما بقضية أخرى.أعنى يازم الم 
بالنتيجة من العامين السابقين أزوما عاديا عند الاشعرى عمنى أن 
N OT‏ المل بالنقيجة 


المجاومين فتأمل ( قوله لذات ) كانه أ يقل لاله وهيثته حتى 
ييكون اشارة إلى أن للمادة دخلا للاستغناء عنه باسناد الاسارام 
الى العام المتملق بالقضيتين فاللام فى قوله لات هيئته داخلة على الملة 
الناقصة ( قواه لذات ) كلامه مشعر بال الميئة مستقلة فى الاستازام 
ولي س كذلك فلاو أن قول لاله وهيته ( قوله العمل ) اقول اذا 
کان الاستارام استازام العلم العمل کا هنا لا بحتاج الى قيد متى سامتا 
لايحتاج اليه اذا كان استاز ام المعاوم لامعاوم وان قال عبد المحكم 
إن اللزوم بين العلمين انما یون بشرط تسلم المقدمات وذات لالهما 
اذا( تاا م يتحقق العلم بالمازوم حتى إستازم العلم باللازم بل لافائدة 
9 0 ا عن الل الوم فلاممق لارا 
% تم لو کان الاستازام استارام المعلوم لعل لاحتاج الى ذاك القيد 
هذا وأن التعريف کا إصدق مع تحقق العلمين كذلاف 
انتغام ہما ک) اذا عل ركذب المقدمين أو احداها ( قوله علا ) استاراما 
استعقابیا لامعیا € فی استارام ا مادم لاساو فی ( قوله اروما) 


عل اکان أو (قوله العم ) ا أفاد بنسبة الاستارام الى الملم المتعاق 
بالةضيتين الى أن لامادة دخلا فی الاستارام قاللام فی قوله لذات داخل 


| على العلة الناقصة فلا برد أن الاولى أن قول لذاته وهيثته لان كلامه 
| مشعر باستقلال الميثة فى الاستارام ولي س كذلك ( قوله من العامين ) |[ 


| افاد بكامة من ان الازوم هنا استعقابى لأمعى ( قوله أزوما) ل 


(( 


اعدادیا عند المکاء ععنی أنه يجب عليه تمالى خلق الع بالنقيجة 
عقيب العامين لاما يعدان الذهن اعداداً ناما * 


مفعول مطلق نوعى والظاهر استازاما ونسبته إلى السبب * شرحه* فيه 
آنه مفعول مطلق لقوله يازم وهو لکونله موصولا من فيد مایفیده 
قوله يستاز ماخ (قوله عند الحكاء ) بناءعلى حقيق مذهبهموالااللق 
الما جب على العقل الفعال ( قوله جب عليه ) المناسب هنا وفبا يأفى 
أن يقول عنه بدلعليه لان الوجوب الموصول إعن يستعمل ف الصدور 
الا يجاب والموصول بعلى يستعمل فى الصدور الاختیارى الارى أن 
الممترلة قالوا دوجوب الاصلح على الله تعالى مم قوط باختیاره 


استازاماوان كان موافقا للسابق لانه خلاف التعبيرا مشمور(قوله عقيب 
العامين ) اى عقب تحيسح النظر فما ( قوله م جب خلقه عليه ) اشارة 
الى خالفة مذهب المعتزلة والاولى ان إزيد ولاعنه ليكون اعاء الى 
مخالفة مذهب الحكاء «» ولا يبعد جعل كلامه من قبيل بيده المي أ 
وكذا ماينى فى مذهب الامام ( قول اعداديا) من نسبة احد وصن أ 
الشى“ الىوصفه الا خران كان الزوم مصبدر جول والاعداد مصدر 

معاوم ووصف الشی“ الى وصف غظرفه إن کان بالمكس أوكانا مصدرى 

اہول کا پشعربه قوله مدان الذهن ووصف اللازم‌الى وصف المازوم أ 
|| ان کنا مصدری المعلوم . هذا وظاهر قوله اعنی یازم الح مام ن کون 

اللزوم مصدر جېول ( قوله لانہما ) دلیل الملازمة الا ية وقولهوهو ا 
اح اشارة الى المقدمة الرافعة # ان القره داغى مد ظله 


)( 


|فاوم بخلق النتيجة بازمالبخل وهو من ابد الفياض الم ولزوما | 
نوليديا عند المعتزلة معنى أن الماين السابقين بولدان الم بإانقيجة 


( قوله م بلق النتيجة ) أى العم بها ( قوله من المبداً الفياض ) وهو 
اله تعالی على شرق مت والقل النمال عادر ( قرا تولیدیا) 
أعترض بان التولید هو ان وجب فعل لفاعل فعلا آخر والعل لیس من 
مقولة العمل * ودقع بان المعلين ف التمريف إعسنى الاثر لاالتأير فلا 
اشكال أو بان المولد حقيقة حقيقة هو النظر ععنى الترتيب والمتولد هوافادته 
الم تأمل ( قوله الملمين ) الخاوقين بالمباشرة بلا واسطة # شرحه * 
إن م یکو ا متسین بالنظر تأمل 


( قوله النتيجه ) من اقامه المتعلق بالفتح مقام المتعلق وى ( قوله ازم 
البخل ) إقامة جهة النسية الاتصالية أو نوعها مقام المحمول ف التالى 
( قوله المبدأً الفياض ) وهو الله تعال ىا هوتحقيق مذهمم ففيه اقامة 
المظر مقام المضمر لنكنة افادة أن تحقيق مذهبم هو اأختار » وحمل 
عل العقل الفعال بناءً على ظاهره يوجب عدم ارتباط الدليل بالمدعى 
( قوله توليديا ) من فسبة أحد وصفى الشى“ إلى وصفه الا خر إن كان 
أحدها مصدر معاوم والا لخر مصدر جهول ووصف الشى" الى وصف 
مازومه أولازمه ان کان مصبدری المعاوم أوالجول ٭ والاصل 
أن المتفقين عختلمان ف الموصوف والتلفين متفقان فيه ( قولهبولدان) 
كان المولد هنا النظر بمعنى الملاحظة والمتولد حصيل العل فلابرد أثف 
التو ليد هو أن وجب فعللفاعله فعلاآ خر والعل ليس من مقو الفعل 
ودفعه بأن الفعلين ف التعريف عمنى الاثر فاسد لان المولد قد يكون 
تأثيرآه نمم لو ربد بهما الاعم مهما لصح ابن القره داغی 


)ل( 


| فو خلق بالا طط لاا بنذاء عندم:وازوماعقلیاعند الامام الرازی 


(قوله عد الاما الرازئ) مدهت الاح ن ا الوا 
والستید قدس بره ,ذهب المحترلة فى ان العام با مطلوب متولد من 
المامين السابقين ومتوقف علمما إلا أن التوليد على المذهب الأ ول 
في فعله مال وعلى الثانى فى فعل المبد * الا أنه قال صاحب المواقف 
نفالف الأمام الشيخ الاشعرى ف أصلين كون الممكنات مستندة اليه 
تعالى بلا واسطة وكونه تعالى قادرا تار * وقال السيد م مخالفه أ 
فى الاصل الثانى حيث لامجب عنه تعالى خلق المولد عنه * وعندأ 
المحقق الدوالى لا توليد ولا توقف ف مذهب الاما بل الل الاخير 
لازم اعامين السابقين بدونم ما بناء على أن الشيخ لايسعه انكار 
الازوم بين إعض أفعاله تعالى كازوم الحل لاعرض والإزء الكل والعل 
باحد المتضايقين امل بالا خر فلل بخالف الامام شيئا مرن _الاصلين 
المذ كورن » وكلام المصبنفظاهرف رأى الدوالى فعليه ا مراد بقوله 
فهو اوق باواسطة أن السلم بالنتيجة اوق اعد بواسطة العامين 
السابقين وبقوله الا هى من غير واسطة من غي ركون العامين السا بقين 
واسطة فى صدور الع الاخير وبأازوم في قول بناء على تحقق الازوم اخ 
الازوم من غير توليد * ولا بعد ال جل على رأى‌السيد بان بيكون المراد 
بالفول الاول أن العلم بالنتيجة كالمامين السابقين اوق له تمالى 
بواسطلة:العبك وبالقول الان من غير واسطة العبد وإ ن كان خلق العم 
| الأ خير. بواسطة العامين السابقين وباازوم المذكور اللزوم التوليدى 
( قله مخاوق ) أى للعبد بواسطة العامين الشابقين وجعل المعنى أنه 
مخلوق له تعالى بواسطة العبد لاإيتاسب المغرع عنه«» إبن القره داشى '. 


ي 


(év( 


عمنى أن انقسكاك الم بالنتيجة عن المامين السابقين محال فی نفل 
الان وان کا نکل من الماوم ایتا هتمالع من فير واأسنطة بٺاء 
على حقق اللزوم .عض أفعاله وبعض آخر 

( وله أن اتمكاك ).الم معنم عى القلب لان اتمكاك الفى* عن الفى* 
ولجود الأول بدون الثاني والمقصود أن العامين السابقين لا يوجدان 
بدون العلم بالنتيجة لاالمكس تأمل (قوله عال) ا أن انفكاك الجوهر 
عن العرض حال ( قوله اوقا لله ) عند الامام ( قوله على محقق‌الازوم) 
اشارة إلى أن الامام م بخالف أصمل أمامه الاشعرى أع ىكونه تعالى 
فاعلا ختاراً کا زمه صاحب ارا کازوم المحل 
لاعرض وال جواهر الفردة الجسم 


( قوله معت اتفكاك ال ) أى تنع أن بفارقهما وان وجد بدونمما 
فالاتمكاك معتى المغارقة ا قاله عبد المحكم فلا حاجة الى جعنل 
المعنى على القلب لدفع ما يقال إن المقصود أن العامين لا وجدالنل 
بدون الفلم بالنتيجه لا العكس المستفاد من العبارة ( قوله وان كان أ 
کل) اشارة الى ان الامام م مخالف الشیخ الاشعری قكون الممكنات 
مستندة اليه تعالى ابتداء ک) زمه السيد قدس مزه وصاحب 
الموآفف »اذ لم يقل بازوم إعض عن إعض حتى إستازم ذلك بل بازومه 
له وذلك صادق بان كوا معلولى علة واحدة هى تعلق الازادة ما 
فعا فلا یکون أحدها متقدما بالذات على الا خر حتى ثبت التوقف 
| فقولة من غير واسطة أ مطظللةا لا العبد ولا الملمين السابقين بقريئة 
أن الشكرة في سياق الى للعمو م( قوله بناء.) أى اسشحالة الاتفكاك 
| اء( قوله و بع ض آٌخر ) ى بين العرض والمحل ان القره ذاغى 


(A) 
| ولا يازم أن حب على الله شی لمدم وچوب خلق المامین السابقین‎ 
عليه تمالىوانالمقدمةقضبةحقيقي ةأ وحكا تنوقف علمماحة الدليل‎ 


( قوله ولا ازم ) أى من مذهب الامام ( قوله السابقين ) أى ان ) 
| کو نا مكتسبين بالنظر تأمل ( e‏ يقل ما يتوقف ال ثلا 
| برد الموضوعات والحمولات ويحتا اح الىدفعه بأن المراد بالتوقف ما 
هو بلا واسطة امل 


٠‏ ( قوله ولايارم ) اشارة الى أن الامام ) بخالف الشيسخ الاشعرى ف ىكو نه 
| تعالی قادرآ ختاراً ا زعمه صاحب المواقف ( قوله لمدم) قد يقال 
|| قضينه أن معنى اختياره تعالى أنه يصح منه ايجاد | بالنتيحة باماد 
1 مایستازمه وت رکه بترکه لا أنه صح منه اجاد الماروم دون اللازم وهذا 
اعات تم اذا ) پعتبر فی اختياره تعالى صحة الفعل والترك بالنسبة الى كل 
N IRIE EAB‏ 

ولايارم الح الى النتيجه. والشرطية وهی لو وجب عل الله تعالى شى“ لوجب 
خلق العلمين المابقين مطوية ( قوله وجوب) أى سواء انا مكتسيين 
أولا لان الامام لايقول بوجوب.ة شی'عليه ولاعنه ( قوله قضية ) عدل' 
عن قوطم مايثوقف ال الاخصرمن هذا لثلا يتجه أنه ان أريد التوقف 
| بالات انتقض التعريف جما بالمقدمات البميدة لدليل أو أم ممانه و 
| بالواسطة اننقض منعا بالموضوعات والحمولات ويحتاج الى اختيار أ 
| الشق الاول وجعل تلك المقدمات مقدمات لدليل مقدمات الاليل 
( قوله تتوقف علہہا اخ ) أى لابوجد الدليل الصحيح الاإعد وجودها 
وليس المراد.بالنوقف المعنى الاعم وهوكون الشى”بحالة لايوجذ الا مع: | 
آخر أو إعمده لثلا بنتقض لعريف المقدمة بالنتيجة تدر ( قرا عة 1 
الدليل ) كان الاضافة هنا وفيا سبق لمبدء الصنفة الى الموصوف أو مدء | 


(4۹) 


فمذا التعريف صادق على مثل الصغرى لاما جزء الدليل وععته 
تنوقف على جزئه . وعلى مثل ا جاب الصغرى وكلية الكبرى 
وغيره من الشرائط الى يما أهل المعقول فان كلا مهما قضية 
( قوله مثل الصغرى ) من الكبرى والمقدمة الشرطية والاستنائية 
( قوله جزء الدليل ) كو ما جزء دليل المنطقين ظاهر بخلاف كو نما جزء 
دلیل الاصولیین ولو باعتبار قىم الم رکب تأمل ( قوله على جزئه ) قد 
يقال إن الجزء بتوقف عليه تفس الدليل لاصحته * ويدفع بان المراد 
بالصحة هو الاستازام المعتبر فى مفوم الدليل ( قوله من الشرائط ) 
من اختلاف المقدمتين ف الشكل الثالى وكون الشرطية أروميةوعنادة 
حتقيقية وأخوما وفعليةالصغرى(قوله ومنه( ) قيل ان الضميرداجع 
الى الموصول المار فى قوله وما حب أن يدم # وأقول انه عائد الى 


قوله وغيڙهاٍ أو قوله ومثل ا جاب الصغرى فيكون التقريب أيضا من | 
المقدمة وقضية حكية # وما ذكره القائل من أن التقريب ليس شطرا ا 


للدليل ولا شرطا فلا بتوقف عليه صحةرالدليل فلا يكون مقدمة بل 
هو أمر بيترتب عل الدليل بعد استتكال الشرائط والاركان ولذا فير 
المشبه به إلى المهبه فلا برد أن الجزء يتوقف عليه تفس الدليل لا صحته 
#( إن قوله وصحته الخ اشارة إلىالكبري الاولى والكبرى الثانيةوهى 

الموقوف عليه لصحة الدليل مقدمة مطوبة (قوله مثل الصغرى ) كأن 
المراد بها ما عكن أن يكون صغرى فيشمل المقدمات قبل الترتيب وفيا 
بای الصجرى بالمعل لاما المشروطة بالامجاب ولذا أى فيه بالظاهر 


: موضع المضمر (قولة جزء الدليل ) كونماجزء دليل الاصو لين باعتبار 


0 اى المكتوب عليه بعد اقتضى وضعه هنا نظام الطبع 


( £ - رسال الاداب ) 
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حکا بان بقال‌صغری‌دلبلی هذا موجبة وکبرا هكلية * ومنه التقریب 
وهو سوق الدليل على وجه إستازم المطلوب 
الاساوب فدفوع بان من شراط الذليل أن يكون الاوسط مۇلفامن 
طرف المطاوب وما يستاز مهما ويدل على ماذ كرا ثيل المصنف فيا يى 
للمنع على القدمة المينة بقوله أو تقريبه بمنوع ( قوله يستازم) 
لايقال ان الف انما يكون دليلا اذا استازم المطلوب لاا تقول المأ خوذ 
فى مفهوم الدليلهواسنازامه للقضية ولا يازم أن تكون تلك القضية 
,ین مطاوب المستدل بل قد كول مباينة له أومساوة أوأم أوأخص 
مطلقا أو من وجه# وانما جرج عن کونه دللا اذا ) يتارم قضية 
E‏ تم الدلیل ( قوله يتارم ) ای العلم به 
امرك a‏ 
ملاحظه الميئة لاف المفرد دول بان پقال ) الاولی أن قول فىقوة 
صغُری اڅ (قولهومنه) ی مما جب أن يقد م ولايناقهذا غيل المصنف 
لامنع الحقيق إقوله أو تقريبه نوع موا زكونه قضية حكية وكونه ما 
جب الخ الا انه لما لم يكن من الشر الط التى بينما أهل المعقول صراحة 
عده مقدمة مستقلة ول يكتف باندراجما حت المقدمة وللاعاء الى ذلك أي 
غير الإساوب ولم يقل واٺ التقريب ( قوله سوق الدليل ) ای 
مسوقيته فلا بتجه ان التقريب صفة الدليل والسوق صفة المعلل فلا 
صح الجل مواطاة فليس التأويل لتصحيح لسبة الاستارام الذى هو 
صفة الدليل الى السوق لاله لامخرجه عن المساعة اذكون الدليل مسوقا 
: لايستارم (قولهيستارم) أى بالذات أوبواسطة الملؤوم المساوىللدعوى أ 
. أوالاخص» وكأن‌الاخيرغير «عتبرعند عبدا لمکم ولا قال إعدمتمامية 
| التقريب فبا كان مايستلزمه الدليل أخص:من الدعوى الا اله مخ 


)۱( 


والتقریب انا یتم اذا کانمایستازمه الدلیلعین‌الدعویاً وما وساومها 
اوا أا إذا كان اللازم من‌الدليل اعم من الدعوى مطلقا 
او من وجه 

الملم با مطلوب ( قوله عین الدعوی ¦ کقولنا کل اسان حیوان لان 
حساس وکل حساس حیوان ( قول او مساوہہا ) کقولنا کل انسان 
حیوان لاه ح<ساس وکل حساس متحرك بالارادة (قوله آواخص ما | 
کقو لناهذا حیوان لاه ضاحك وکل ت ضاحك متعجب#ةالعبدا كم 
عدم مام التقريب فى هذا اقم الا تيين الا ان تعر يف التقر يب لۇ د 
ماهنا (قوله كان اللازم) فيهتفان ( قوله أو من وجه) كأن ترك التعرض 
( قوله والتقريب ) من اقامة الظاهر مقام المضمر ( قوله الدعوى ) عبر 
بالدعوی تنبما على ان المطلوب والدعوى متحدان بالات ( قوله 
أومايساو ا ) ترك ماينعكس الى‌الدعو ىأو الى ماهو أخص منہا لدخوش)| 
ف المساوى والاخص ( قوله واما اذا کان ا( ) بیان الجزء السلى من 


| الحصر وارك فيه المنتج للمباين لبعده ( قول اللازم ) فيه مع قول 


mpage 


ماپستازمه تفن والاخصر ان بقول وأما اذاکانأعم (قوله من الدليل) 
بتجه علیه‌ان تسمیته دلیلا ناف عدم مامية التقريب # وردرأن المعتبر 
ف الاليل استلرام العم با لمقدمتين اسل بقضیة خر ی کا سبق سواء کان 
مطاوبا أولا» نعم لو جعل الدليل نی القياس وعرف ما لسلتازم 

النتيحة بالذات 9 لان النتيحة والمعطاوب متحدان بالات متغاران 
بالاعتبار # ولكن كن دفعه بان المراد الدليل ¢ المستدل لامحسب 


| تس الامر ( قوله أم من اخ ) فساد الاعم المطلق أقل ما فى الاعم من 


وجه e‏ الاستلرام فى شى من الطرفين ف الثانى * دون الاول هدا 
ف الام المطلق ما اذا كانت الدعوى ذات شقين والدليل مشبتا 


(o۲) 


لاتقریب لکا يقال هذا اسان لاله مسر اه الارادةرکل ماهو 
كذلك حبوان او لاله مفرق للبصر وكل ماهو مفرق للبصر 
ایض فہذا ابيض «م اعل انكاذا قلت بکلام تام فاما ان کون 


للمباءن اما لبعد صدوره من المستدل أولظور حکه ( قولەفلاتةريب) 
أى فليم اثارب إقرينة قرا انرم انا بم ٠‏ ال ميد الم 

العام أن يقالفلايم التقر يبلكو منصب السائل الدخلوالاعتراض 
لا الننى والاول لايستارم الثانى ( قوله بکلام ) ی خبری اما حسب 
الطاهر فقط ا اذا كنت أحد الاخيرن فان التعريف والاقسام حول 
محسب الظاهرعلى المعرف وا مقس وان كان التعريف والنقسم صو ربن 
حقيقة أو محسب المقيقة أبضا | اذا كنت أحدالاولين كقولك قال 
فلا ن كذا وقولك العام حادث فلا ينتقض الحصر عا اذا قلت اضرب 
زدا مثلا (قوله انتکون) ذکر ان‌هنا وف قول الا تی‌فاما أذيشتغل 
لاحدها ٭ وتوم إمض ان الدليل حينشذ يكون أخص من الدعوى وهو 
فاسد (قوله فلاتقريب) قال عبد ا لمكم لماكان منصب الساثل الدخل 
اشتہر فی عباراتېم و لاتم اتقریب دوت قلاقریب إذ ورود الاعتراض 

لالستازم الى # وفيه انه إن أراد انه لا إستازمه هنا فلو ع لاتف| 
الاعتراض ابايصح إذا م يكن ما صدقات التعريف فينتفى التةريب » أو 
ف ف موضع آخر فسلم وغير مفيد فالتحقيق ماقاله عصام من ان لی تام 
اقرب رارت عن به عدا ت وا شل فلا ارب را ان دم 
اختصاص لى التقريب عنتج المباين وى مامه ا ينتج الام مطلقا أو 
من وجه ( قوله بکلام ) أى خبرى حقيقة بأنتكون أحد الاولين أو أ|. 
ظااهرا فقط بان کون أحد الاخيرين ( قوله فاما آن ال ) ای من“ 


(۳) 


اقل ٭ فيطلب منك 


منى على الرق بين المصدر المؤول والمصدر الصرح فلا يازم من عدم 
جواز الثالى عدم جواز الاول والا ماسب ترك ان ( قوله اقلا) ٭ 
أقول النقل دعوى عخصوصة وان كان المنقول حكاية فالناقل مدع فى 
النقل وان يكن مدعيا فى المنقول فا بذ كره ف الفصصل من وظائف 
السائل والمدعى ذ كر ها بالنسبة الى النقل أيضا الا اله لما كان لاناقل 
بالنسبة اليه وظيفةخصوصة اعنىاحضارالمنقول عله لعرض هنا لوظيفة 
الال تبعا وان م تكن عخصوصة بالنقل فلا يشجه مافى ضمن إعض 
الشر وح من أذ المصنف لإ بتعرض لنقض اانقل ومعارضته (قو له اقلا) 
سوا ءكان النقل بصيغة القو ل كقال فلا نكذا أولا كالام ركذاعند 
فلان وسوا ءكان المنقول مفرد ا كقال الرخشرى ف لعربف الكامة 
مفرد اوم ركبا کقال انا محاجب ف تەريفه لفط وضع لعنی الح تاماخبر يا 
O‏ الم السايمة زكاة)+ أو انشائية كقال 


مفتك أن قكون افلا فلا يارم هل المدث عل الذات « وأماتمحيح 
امل بالفرق بين المصدر المرول وغيره بأنه لا شتماله على النسمة التامة الى 
فاعل صح إسناده عليما فندفع بأته مد دخول ان لصح صیرو رلته 
مسنداً اليه فنسبتهتقييدية لاتامة (قوله نافلا) أى فيهلاله بقرينة ا لمقابلة 
فتاپر ان اكلام عبارة عن الثقل لا امقول واندفع مايقال من الل 
المراد بال كلام هو البری . مع أن المنقول لاشحصر فيه لانه قال 
تال صلی اله عليه وسل ( (موتوا قبل أن تمو توا) فلا و جه لاتخصیص‌لان 
السكلام هنا فى النقل وهو خاص بالجبری ( قوله منك ) اراده مبنی عل 
ان المراد بالمدافعة فى تعريف المناظرة هو الافع بطريق الطاب لا 
,المدافعة الذهنية أو عى التعُليب فلا برد اله غير تاج اليه لان طلب 
س 


(4) 


الصحة فتحضرالمنقول عنه او تثبما # أو مدعيأفيه دعوى صرححة 
او ضمنية مستفادة من قيود الكلام # اومعرقا» او مقما | 
فصل ) ا نکنت مدعا فاما ان تشتغل بالاستدلال علا أو 
تشتغل » فان م تشتغل بالاستدلال فېناك للسائل ثلاثة ناب 
الاول » طلب الدليل علا بان يقول هذه غير مسامة 


عليه السلام أدوا زكاة اموالك ( قوله الصحة ) أى صحة النقل لا 
المنقول أى بيان صدق النةل ان م تسكن مشتفغلا بالاستدلال عليه 
مغد ان ال مدا اقل مدب الان اوغ مل اد عدرع ( فر 
|| من قيو د الكلام ) أو مرت السكوت فى معرض البيان أ ومن قرينة 
كدعوى التقريب ( قوله أو معرفا) لا مخنى انك اذا كلت أحد 
هذین مدع فيه دعوى ضمنية فقابلما مع الشق الثانى اعتبارتى تأمل 
( قوله عليہا ) أى على الدعوى ( قوله جردا أو مستنداً ) كل منهما 
إما امم فاعل فپوحال من فاعل يقول أوامم مفعول فهو صفة المعول 


الصحة محصل #راجعته بلفسه الى‌المنقول عنه ( قو له الصحة ) ای بیانہا 
أو التصحيح فلا يتجه ان الصحة صفة النةل لا الناقل فكيف إطلب آأ. 
منه ( قوله فيه  )‏ بقل له لثلا محتاج الى حمل الكلام عل المعنوى أو 
ضمير عليه إطريق الاستخدام أو مله عل حذف المضاف لان المدعى 
يكون معنى الكلام لا الامظ ( قوله من قيود ) حقيقة أوحكا فيشمل 
دعوى حو التةريب ( قوله أو معر ) المقابلة بين هڏين و ٻين المدعي 
اعتباربة لاما مدعيان لدعاوى ضمنية وكذا بين الناقل و الد 
لتقم اعتبارى ( قول أو ) الاولى أولا ( قوله فان الخ) شر 
معکوس والاخصر به ندل بالاستدلال ( قوله طلب الدليل ) من lel‏ 
ا ا 


(0) 


Ld 
|او مطلوة البيان او منوعة جردا او مستندا واستعال لفظ الم‎ 
فیه جازی ولنا اشر یمم اله منع جازی‎ 


المطاق لقوله يةول بل لقوله طاب‌الدليل لالقوله #موعة اذ يازم أن 
يكوذمن الماول (قوله ازى) من قبيل اطلاق اسم المقيد على المطلق 
| أو من قبيل الاستعارة بآشبيه طلب الدليل على الدءوى بطلبه على 
المقدمة واسته )ال للظ الموضوع لمال فى الاول # وقيل من اطلاق 
اسم الكل أعنى طاب الدليل على المقدمة على الإزء ای طاب الدليل 
وهو مبنى ءل ان القيد مداول تضمنى دال على اليد مع الم 


ا لحد مقام الحدود أى الاول المنع الجازىوهوطاب ال (قوله أو) كلة 
أو التخيير فى التعبير لا المعير لعدم تعدده ( قوله جردا الخ) ان كان 
کل مما اسم فاعل فان کان الاول من جرد معنی تجرد کقدم معنی 
تقدم والثانى لامطاوعة خالان منقوله هذه منوعة لكوةه»ءۇولا بهذا 
اكلام مفعولا ليقول والا فن فاعل يقول وان كان امم مفعول فن 
مقعوله» وجمله حينذ صفة المفعول المطلقليقول أولقوله طلب الدليل 
بتجه عليه مم کو لیما الع ما ذكرنا ان الاول يستإرم الحذف بلاحاجة 
والثا نى إستازم الفصل بين أجزاء التعريف وال الاولى حينئذ أن بقدمهم) 
على قوله بأن قول ( قوله لفظ المنع ) قد يطلق جازا على طلب ”البيان 
فيعم منع النةل والدعوى وغيرها ولشمل البيان تصحيح النقل يتحو 
احضار الكتاب وكذا على مطلق الداخل فى مقا بلة الدليلفيشمل النقض 
اوالمعارضة ( قوله جازى ) من قبيل اطلاق امم المقيد على المقيد حيث 
أطلق المنع الدى هو طاب الدليل على المدمة على طلبه على الدع وى لإعى 
ا مطل ق کا قرل فیکون من قبیل استعال ابر فى معنی‌الانشاء # وقيل 
من قبيل اطلاق امم الكل أعنى طاب الدليل عل المقدمة على الجزء | 
ی کک ہہ رم 


)<( 
EEE ERnrpnnt turn‏ | 
لنوی «واما استمال عدم التسلیم وطلب بیان فلا تجوز فما 
ب الثانی € النقض الشبہی وهو ان يبطل هذه الدعوی 


صرحوا بان البصر مدلول الآزانی للعمی لاتضمنی ( قوله لغوی ) أى 
لاعقلى ولا حذف حتى يكون قوله هذه منوعة فى قوة ان مقدمة 
دلیله منوعة حيث لادليل بحسب الظاهر مخلاف المدعى المدلل فان 
مثعه اما مجاز عقلی أو حذنی کا سننبه عليه ( قوله‌فلا جوز ) لا لغویا 
ولا عقليا ولاحذفيا ( قوله النقض ) الاجالى (قوله النقض الشببهى ) 
توصیف النقض بالشبیہی يقتضی أن يكون استعال النقض من قبيل 
الاستعارة مع انه جوز أن یکون مجازا مرسلا( قوله أن يہطل) اى 
السائل ( قوله أن بطل هذه الدعوى ) أى يكون المقصود بالذات 
إبطال تفسپا لادلیلہا حى يكون استعال النقض‌فيما جز عقليا أو 


أعنى طلب الدليل # أقول وذلك لان التقييد داخل فى الاول مخلاف 
الثاتى والا م يكن بين العمى والعدم المطلق فرق فلا بردعليه انهذا 
نى على ان اليد مدلول لضمنى للدال على المقيسد مع صر حم باه 
ملول التزاعى ل # لمم بتجه عليه ما ذکر ا فی رد القيل الاول ٭ وعكن 
دفعه عنما بأن مرادها ان هكذلك اذا لوحظ المنم الجازى من حيث 
اله فرد طلب الدليل لامن حيث التقييد بكو نهعلالدعوى(قوله لغوى) 
كان التعليل‌السابق بالنظر الى القيد الاول فقط أعبى عجازى فلايتجه 
منم النتقريب بانالدليلءأع من المدعى» وإعكن الواب‌بان المتبادر من 
قوله استمال الخ هو الجاز اللغوى فالحصر بالنظر:الى‌القيدين ( قولهفلا 
تجو زفيهما ) الاحسن‌الاخصر فلا جوز فيه ( قوله هذه الدعوی ) ولو 
| حكية فلا ينتقض جامعية النهريف بنقض المقدمة الغير ا لمدللة على تقدبر 


ف 


(ov) 


حذفيا ومحتاج الى تقد الدليل البتة ( قوله الشبمهى ) الياء كاحمرى أا 
لامبالغة أى النقض الشبيه بالنقض اتيت *# وقيل ٠ن‏ لسبة الاس 
الى العام الذى هو الشبيه فالياء للنسبة ( قوله ببيان اسنازامما ) ۾ 
يتعرض لبيان التخلف لعدم امكانه ( قوله من غير تقدر) قد يقال 
انقدر الدليل لان عم کون ذلاک الابطال نقضا شبہیا کا ارلنل ذکره 
لاعنع کون ابطاله نقضا حقيقیا ان قول السائل أى دليل فرض 
منك غير حیح میم متدمانه لاستازام دعواك فسادا واستارامها أ[ 
استازام الدلیل تأمل ( قوله من غیر تقد ر ) اذلو کان بالنقدر یکون 
معارضة تقشدرية فظمر من هذا ان الفرق بينهما انما هو بتق در أا 
الدليل *#شرحه # هذا يقتضى أن إصدق التعريف الم كور بدون 
ملاحظة قوله من غيردليل على المعارضة كا يقتذى أن إصدق التعريف أ 


دخوله فی المعرف بالمتح ( قول الشبمسی ) مشعربان استعال النقض فبا 
هنا استعارة ولا ينافيه جواز كونه مجازا مرسالا بعلاقة الاطلاق أ 
والتقييد لما قاله البيانيون من أن تقسم الجاز اليهما اعتبارى ( قول | 
بيان ) أى مثلا أو المراد هوالبيان بالدليل أوالتفبيه فلا بنقض جامعية 
لعريف النقض بالنقض ببداهة استازام الفساد ( قوله استازامها ) أى | 
أوجریان موضوعبا فمادة مع تخلف سمو طاعنه فى حو كل اسان كانب 
بالفعل المنقوض إزيد الاعى لسكنه راجع الى من عكلية الدعوى ( قوله 
من غير تقد ر دلیل ) احتراز عن‌المعارضة التقدر تة #و قد قال هذا 
القيد مستدرك لان ابطال الدموى بالبيان المد كور غير اقامة الدليل 


(0۸) 


سیو چو س وی 


النقدرة * وهىاقامة الدليل على خلاف تلك الدعوى بأن يفرض 
ويقدر دليلا من جانبك علممأ#ولفظ النقض والمعارضة از فما 
۴ *٭ مثال هذه الاحاث ان تقول هذا التصيف جب تصدره 


الا تى لاممارضة على النقض الشبرى دون ملاحظة وله بأنيةرش 
ويقدر اخ ) وفيه تأمل ( قوله بان يفرض) الباء اسببية فيظهر جواز 
|| أن تكون النسبة فى النقدررية نسبة الى المبب ( قوله يفرض ) أى 
| السائل ( قوله ويتقدر) والذى أراه ان تق در الدليل ف معارضة 
الدعوى الغير المدللة غير لازم کا ان عدم تقدبره فى نقضہا غير لازم ٭ 
ویکنی لاغرق بینم ما کون النقض الشبہہی إبطال الدعوی ببيان استازام 
| الفساد وكون الممارضة اقامة الاليل عل دعوى عالفة لدعوى المعلل 
( قوله مجاز فیہ‌ما ) اما مرسل أو استمارة ( قوله مثال هذه الح ) فی 
کلامه مساحة والعبارة الالية عنپا مثال هذه الا محاث منم السائل 


عل خلافما »و فيه ان هذا فرق‌بالعمو م و الصو ص المطلق لصدق ابطاها 

على تلك الاقامة بدون العكس وهو يقتضى أن لا تعد للعارضة منصبا 

| مسقلا فلا ند ن اش تراط التقدر فى الثاتى وعدمه فی الاوللیتہانا 

( قوله التقديرية ) منسوب الى قدب الدليل نسبة المشروط الى الشرط 

ا المعاول الى العلة النافصة ( قوله على خلاف تلك الدعوى ) سواء کان 

قيضا أوأخص مر النةيض ٭ والمراد من الدعوى آعم من الحكية 

فيشمل التعريف معارضة الم دمة الغير المدللة ( قوله بان رض ) قال 

| عبد المكم اذا كانت الدعوى بدهية تقام بداهة الدعوى مقام 
الاستدلال ولعارض فظهر ان المعار ضة تتوقف على الاستدلال حقيقة 

أوفرضا خلا مانوم ( قوله أن تقول ) مرتب قولك . أو إضافة انال أإً 

A ee 


)۹( 

EOD 
إبالجد ولاشتغل بالاستدلال علا فيتوجه عليك منم الاعوى‎ 

على مقدمة معينة بان يقال صغرى دلياك هذا اوکبراه او شرظیته 


دعواك هذا التصنيف جب تصدره بالجد أو نقضا أو معارضتها 
( قوله فيتوجه عليك ) منم جردا او مستندا باله غير مأمور به من 
جانب الشرع ( قوله أونقضما ) قد يقال تقض هذه الدعوى دون 
تدر الدلیل الا ى متعذر ( قوله ا وکبراه ) ان کان الدلیل قیاساً 


| الى هذه إضافة المتعلق بالمتح الى المنعلق ( قوله ولا تشتغل اخ ) جلة 
| حالية أو عطفعل تقول فلا يازم كو نما مقول القول ( قوله أو نقضبا) 
بأن يقالي هذه الدعوى مستازمة لبطلان ماحك الشرع إصحته » وهو 
وجوب التصدر بالبسملة فلا حاجة الى تقدرر الدليل فضلا عن الدليل 

الا تى كا قيل (قوله بالال) أى بابراد الدليل عليما أوبالدليل الكائن 
علبما ا ۾ والمراد به مالعم اتنب أوالكلام من باب الأكتةاء اومبنى 
على الغالب والا فالمقرون بالننبيه كالمقرون بالدليل ف المناصب الا ية 
(قوله المنم ) وبال له المناقشة والمناقضة والنةض التفصيلى وقدمه 
عى النقض لتعلقه حزء الدليلو النقض متمق بتامه والجزء مقدم على 
الكل فكذا متعلقه على منعلق الكل ( قوله مقدمة ) قيدها بالمعينة 
لان منع غيرها من الوظائف العْير الموجهة لاستارامه إقامة الدليل على 
كل من مةدمات الدليل وهى تطويل بلا فائدة ( قوله صغرى دليلك ) 
وقد عنعان معافيقال لال الصغرى ولو سل فالكبرى منوءة وفائدة 
لوس هى الاشارة الى مكان ال واب عن المئع الاول أو الىأن اثبات 


(1) 


او مقدمته الواضعة أو الرافعة أو تقريبه ممنوعة وذلك اما عرد 
أو مم السند»وهو ف المشمورعلى ثلاثة انحاء (الاول ) ل لامجوز 
ان یکو نكذلك ( الئائی) 
اقترانيا ( قوله أو الرافعة) ان كارن استفناثيا ( قوله منوعة) أو 
امجاب صنراه أوكاية كبراه أو ارومية الشرطية أو غير ذلاف 
أحداه لايتفعللعلل لكون الاخرى منوعة (فوله الواضمة ) ال أ 
الصبان المقدمة الواضعة والرافعة صغرى والشرطي ةكبرى فالصغرى 
والتکیری عم القیاسالافترانی والاستشنالی خلافا ما توم ٭و یوید قول 
انه لو قدمت الواضعة ف المستق م کا هو. حقما إصير اقترانيا من الشكل 
الاو ل كا انه لو قدمت الرافعة فى غير المستقمم إصير اقترانيا من الشكل 
الثا ىكذا قيل « وفيه ان القياس الولف من حلية ومتصلة مشروط 
بكون الاو سط جزء!ا اما من الجلية ناقصبا مما فيمتنع عند التقدم 
الم نكو ركونه افتراناً فتدإر ( قوله أو تقريبه الخ ) أو حسنه إمنوع 
مستندا باشماله على الاستدراك فقول ااسائل هذا مستدرك أو الاولى 
كذا منع لمقدمة حكية ادعاها المعلل ضمنا # ويعكن القول باه من 
قبيل تعيين الطريق وهو خار ج عن قانون المناظرة ( قوله إما جرد ) أى 
عار عن السند فلا یقتضی سبق وجوده ( قوله وهو ) ف الضمير 
استخدام لان المراد به أعم من سند المنع المقيق والمجازى وبالظاهر 
سند الاول « ولا ببعد أرتكابه فى ذلك بمجعله اشارة إلى المنع مطلةا | 
ان قیل بجریانه فی اسم الاشارة ( قوله ف المشمور) احتراز عما يذ كره 
بقولہ الا نی لکن قد اڂ ( قوله الثانی ) هذا بکون ف الل وهو ا 
المع مع لعين موضم الغلط و بيان أن الدعوى مبئية على اششباه آم 
| باخر والمقصود به بإلذات بيان الغلط وذ كر منشئه وبالتبع طلب الدليل 
ت 


r n‏ کا 


)11( 


أ 
نما يارم هذا لو كا نكذا وهو منو ع ( الثالك ) كيف والامس 
| كذا كن قدي ذكر السند فى صورة الدليل تفبيماعى قوته والسند 


(قو لهانمايازم) و مخص المنع حينئذ باسم ال محل (قوله لوكا نكذا ) قول 
كلة لو فى هذه الصيعة دالة على انتفاء كلمن المقدم والتالى واف انتفاء 
الاول سبب لانتفاء الثالى وهذا هو الشالم لا استدلالية حتی بتحه 
ان ا ا دى الاه ان او ى ا 

حقيقة فان الكلام ف قوة أن قال انما سل هذا لوسل اله کذا وهو 

غیر مسل ٭ بتی‌ان قوله ا يارم انما يصح اذاكان ا معنو ع ارومية أو | 
ضرودية مع ان الممنوع قد يكون غيرها فینہنی أن بقول انما م 
أو بحوه ( قوله لكن ) بيااٺ لفائدة قوله ف المشمور ( قوله على 
قوت ) ولا بعد حينمذ أن يكون للسائل تلاك المناصب الثلالة 


(قوله انما بازم ) الاشعل الاولى انما يصح ( قوله لوكان ) أقول كلة 
لو هنا استدلالية دالة على انتفاء كل من المقدم والتالى وان انثتفاء 
الاول سبب لائتفاء الثالى « ولا ينا هذا ماقالوا من أن رفع المقدم 
لاینتج رفع‌التالی لاله خصوص ما إذا كانت الملازمة عامة ك قاله الشيسخ 
| وهى هنا مساوة کا يشعر به كلة الما فالقول بانها لو كانت استدلالية 
لاله ان رفع ادم لاينتج رفع التاى مندفع ( قول وهو منوع ) » 
E O‏ 
الجمو ع سندا مساعحةلانهمنع مع السند (قولهلكنقديذكرالسند اخ). 
کا بذکر المنع فى صورة الدعوى مبالعة فى وروده يمذ لامعلل 
الصار سا سائلا المناصب اللا کا هو الاه ( قول والسند) اتام 
المظبر مقام المضمر لشنلا يتوم عود نال البند e‏ 


7 


مای ذکرها مانم لفرض تقو منعه » وهو اما مساو لامع اعنی نقيض 


( قو ل‌مايذكره المانم) من المنع بالمعنیالاخص‌وکذا قو له منعه فلا ررد 
ان هذا التعريف يصدق على خلف الك واقامة الدليل اذالاول انما 
يذكر لنقوية منع الدليل والثالى لنقوية منع المدلول # وكذا قول 
بعضيم السند ما يكون المنع مبنيا عليه فا قيل انما عدل المصنف عن 
هذا الى ماذ کره لثلا برد الاعتراض مما مر فليس بشى“ ( قوله لغرض 
تقوية) وان م يكن مقويا بحسب تفس الام رك) فى صودة الاع (قوله 
وهو إما مساو ) وكان المراد بالمساوى مالشمل العين أعنى مایازم من 
ثبوته انتفاء الممنو ع * مثاله كان يقال فى المثال الا تى لانسلم انه 
لا اسان أ لامجوز أن يكون انسانا * والقول بأن تقس السند الىما 
ذكره على ماباًت‌التمثيل به تقس الاستقر ای استقرانی‌والاستنادبالمین 
غير عةق الوجود كالاستناد' با لمباين على ماياتى هناك مخلاف الاستناد 
فى صورة الاليل ( قوله لغرض تقوية الخ ) اى بالذات فلا ينتقض 
تعريفه منعا بتنو ره لان المقصود الذالى منه توضيح السند ويازمه 
تقوية ا منم ( قوله أو مساو ) اى مساواة حقيقية أو اعتباربة فظر 
شموله للعین . ولیس المراد بالماویمايارم من ثبو ته انتفاء الممنوع لاله 
حينئذ شامل[للاخص لان ثبوت الاخص مستازم لثبوت الاع لعدم 
تحقق الاخص بدونه فاو م يكر ثبوله مستازما لانتقاء الممنوع 
ازم اجتاع النقیضین ( قوله اعنی نقیض ) فيه رد على من قال ان 
المسبة بين السند وخماء المقدمة لما أن خفاء ا لمندمة من قبيل التصورات 
مخلاف السندفلا معنى لاعتبارالنسبة بينمما» ولك أن تقول اله فىقوة 
هذه المقدمة خفية فيرجع إلى التصديق فظهر أن اللسب هنا بحسب 


(r) 


المقدمة الممنوعة واما اخص منه مطلقا واما اعم منه مطلقا اونا 
وجه اذا قیل هذا الشی لا نامای لانه لا انسان وکل لا انسان 
لا ناطی فنع السائل صعُراه فان اشد باه کات فالسند مساو 


اا وی المد اتی او ا وان فاعم مطلقا أو بابض ! 
فاعم من وجه | 

بالبواق والاستقراى انا ينتقض بالعقق بعي د ( قوله فاعم ) وکذا 
انه شی ممن ما مح أن يعم ومر نه الا انه آم معلا من الین 1 
أبضا وبانه عدد ف منع ان الثلاثة فرد ( قوله مطلقا ) أى من فيش 
المقدمة الممنوعة # واما من عينها ن وجه . مادة الاجتاع حو 
الفرس ومادة الافتراق اللا السان حو الشدر ومادة افتراق الميوان 
حو زيد وتمرو ( قوله فاعم من وجه ) أى من نقيض‌المقدمة الممنوعة 
کا اله كذلك بالنسبة الى العمين ( قوله من وجه) وكذا أله لا 
رومی الا أنه أعم من العين مطلقا وإٍن کان أعم من وجه من النقيض 


التحقق لا الصدق (قوله المقدمة) حقيقة أو حكا فيشمل الدعوى 
( قوله أو من وجه ) أى أو مباين لنقيض الممنوع سواء کان اخس 
مطلتا من عين ا معنو ع آو مساويا هكان استند فی المثال الا نی انه 
شجر أو لا كاتب بالقوة ول يذكر هذا القسم لاله غير معاوم التحقق 
ف کلام ا مناظرين (قوله بأنه كاب ) أى بالقوة والا فهو سند أخص 
1 ( قوله فاعم مطلقا ) أى من تفيضن المقدمة الممنوعة وحيئئذ کون 
اع من وجه من عينها لابين عن الام و نقيض الاخص موما من وجه 
|| لابقال إذا استند فی المثال الا ی بالشی“ کون أ منهما مطلقا ٭ لاا 
تقول إن بين اللا اسان والشى“ عموما من وجه لاجتاعهما ق الفرس 


(4) 
ولا رقم اساتل الا استند الاولين ولاالال الا ابطال الساوى 


او الام مطلقا من تقيض القدمة المنوعة ومن وجه من عيايا 
( قوله ولا العلل ) شروع ف إعض مناصب المعال بالنسبة الى المنصب 
الاول للسائل ( قوله الاابطال ) المصر بالنظر الى المقيد والقيد 
(قوله الا ابطال) آی لامتہا كنم براق (قول و الأمم) ى 
لا الأأخص والاأعم المذكور ( قوله أو الأعم ال ) کلست بالا کش 
نیم حم (قول من تیش انم الال ای5 ره د المصنف للسند 
کلامم ( قوله ومن وجه من اڅ ) ) وما ما هو عکس ذلاف کالاستناد فی 
الال المسذكور به لارو أو ما هو أعم مطلقا من انقيش والعسين 
کالاستناد باه کی وماهو أعم ا الأ خير فى لمن 
فابطاله فی الاولين يضر با معلل وف الأ خير غير مفيد وان م يضر 

کا رطاله السند الاخص 


وافتراق الثانی یزد والاولف اللا شى إذا لوحظ من حيثأ نه تقيض 
الشى“ ولا قال ميد ال حكم إن الشی“ وجب ب ايز عن قیضه وان کان 
ذلك النقيض فرداً له باعتبار ( قوله لاينفع السائل اح) لان بوت أحد 
امتساوين مستارم لثبوت الا خر کالاخص للام بخلاف ثہوت الام 
مطلقا أو مر وجه فانه لا إستازم بوت الاخص والام بتحقق 
العموم ( قوله ولا المعلل ) استطراداى ذكره هدا روما للاختصار 
( قوله الا ابطال المساوى ) الحصر بالنظر إلى المقيد والقيد فييب أن 
المنع لا يميد ا لمال ماقا ( قول ومن وجه ) قيند واقعي ٭ والاولى 
ترک لاپامه أن الاعم المطلق من اقيض قد لا کون أم من وجه 
من المين وهو عخالف لما أسلفناه ولظاه ركلام المصنف فى البرهان 


(0) 


اذ بابطالما يبطل تقيض القدمة اممنوعة فيثبت عينها » وأما منم 
| المدعى المد لل فراجم 

( قوله إذ بابطاطا ) دليل للجزء الاجابى من الحصر وأما دليل الجرء 
السلی فپو ماذ کر ناه فی الاشية (قوله المدلل ) سواء كان بلفظ المنم 
mS‏ ثم إن رجو ع ذلك الى الدليل إطريق 
المجاز لا يناف كون الراجع حقيقة بل يحققه فلا ناق هذا ما سق 
من أن اسمعال طلب البيان وعدم التسلم فى المدعىأ لاجو ز فيه وان 
المراد بالمدعى المدلل أعم من أن يكون خقيقة أو کا ليشمل i ١‏ ¢ 


( قوله بابطاطما) خلاف ابطال السند الاخص مطلقا أو من وجه لان" 
رفعه لا يتارم رقع الام والا) بتحقق مادة افتراقه عن الاخص عل 
ا4 لو کان آم من وجه من النقيض ومطلقامن العين كالاستناد فى مثال 
المتن باللاو جى لكان ابطاله مضرا بالمعلل لان رقع الحاص وجب رفع 
العام بهذا يتم دليل المحصر» الشالى زيه الامحان والسلى لكن 
إلنظر الى القيد ( قوله بطل ) معسادم أو مجهول مجرد أو مزيد فقول 
تقيض بالرفع أوالنصب وڪذا فیثبت ( قوله فيثبت ) للا بازم رفع 
النقيضين «هذا» وقضيته انكل مايبطل تقيض الممنورع شبت‌عینه وهی 
كذلك # ومنه ر امتنا ع کون السند م مطلةا من العين والنقيض | 
کا مر ( قول وامامنع اخ) ى لامح متسه لان الع طلب الدليسل 
فاو منع ارم طلب تحعبيل الماصل وهو باطل ] إلا أن راد به منح شی 

من مقدمات دليله فيكون تجازا فى النسبة أو راد بالمدمى المقدمة 
بعلاقة اللزوم أو يقال محذف المضاف اليه ( قوله فراجع الخ) أقول 
منع رجوعه الى الدليل ازا أن المنح هنا ععناه الحقيقق أسندالى 
المدمى مجازا ممن ان مقدمة دليله منوعة فيكون الجاز ف الاسناد 


١ (‏ رسالة الاداب ) 


8 د NY‏ ولام القدمة اسي ال ولاالقدمة الا أ 
امم امناسب امالوب ولاالقدمة 


المدلاة (قوله الى دلي ) أى الى مقدمة معينة من دليله (قوله مجازا) 
أى عقليا أو حذفيا ولا يتصور الجاز اللغوى ف المدعى المدلل اذ 
لا معنى لطاب الدليل بعد كونه مدللا إلا إذا أريد طلب الدليل لمقدمة 
دلی له وهو معنی الجازين الاولين * ولو كان المنع فيه ازا لغويا لا 
دجع الى الدليل ( قوله البديية ) لاالمثارة ( قوله الإلية ) لا الفية 
آ( ”قو له المناسب لامطلوب ) بان كان يقينيا والمقدمة معلومة بعلم پقینی 
|| أو ظنيا والمقدمة معاومة بعلم ظنی أو بقینی فان المقدمة البقينية 


لافی الطرف ا منع المدعى الغير المدلل ٭ ومثله طلب‌البيان وعدم 
لم . ولا يفافيه مامر من أن استع اطا فى المدعى لالجوز فيه لان 
المنع هناك هو الجاز الاعوى والمخبت هنا عقلى ( قوله الى ديل ) أى 
الى مقدمة معينة مئه فلا رد ان هذا مناف لما سبق لانه بدل على ان 
| الع طاب الد لی لعل الدلیل ( قوله‌جازا ) مول مطلق جازی اللرجوع 
أو حال من فاعل ااراجع والثانی اسب (قولهو لا منع)مهلوم أو جهول 
وعليهما ثنىأونى «هذا» ومثل المنم النقض والمعارضة # وعكن جل 
المع عل مطلقالاعتراض الموجه لك ن لايناسب المقام ( قوله البدممية) 
ى عند-الساگل وكذا لانم المقدمة المسامة عنده لان التسلم دل عل 
خا والمنع دل على عدم عامه فیتناقضان ٭ وقد قال واز منعه 
نظراً الى تاوت الانقفس بحسب الاوتات ف الادرا كات وهو إعيد 
«هذا» ومثلالمقدمة الدعوى البديية أوالمسامة( قوله المناسب L1‏ ن 
المراد بالمناسب عدم کول أخس سوا ءکان ساو أو شرف فلا برد 


(1۷ 


الستقرأة إلا بشاهدعقق ل الثائى € النقض الاجالى النحقيق 
وهو ابطال الدلیل بیان جریانه 


مناسبة لامطاوب الظنى لظنية المقدمة الاخرى بخلاف العكس تأمل 
( قوله لا المعدمة المستقرأة ) أى ولا تبمنع كلية المقدمة المستقرأًة الا 
بفرد قق من أفراد موضوعپا لم بتصف کہا لا بفرد جوز ٭ م ان 
هذا مشعر بالا لا عنم منعا جردا ( قوله ببیان) واما الابطال بدون 
البيانين المد كورين فمكارة لان الابطال دعوى فلا بد له من بينة 
مخلاف جرد طلب الدليل ف المنح الجرد فلا يكون مكابرة ( قوله 
جریانه ) م م يقل أو بيااٺ عدم جريانه فى مادة أخرى تتصف بح 
مدعاك المسمى بتخلف المك سكا أن جريانه فى مادة غير متصفة بح 


انه يفيد انه لو كان المطاوب ظنيا والمقدمات ال مأخوذة فى دليله بقينية 
لابه المنع وهو بعيد ( قول المستةرأة ) أى من حيث دعوت الكلية 
لا الاستقراء لان منعه حينئذ مكارة والمصر بالنظرالى المقيد والقيد 
فيفيسد الا لا حنم منعا جردا صرحا أوبالنظر الى القيد فقط فيفي ده 
الاما بطريق الاولوية ( قوله اإطال الدليسل ) الابطال اصطلاحا اقامة 
اليل على شى" محيث يننج بطلانه ففيه جريد والا م إصبح تعلق قوله 
بنيان ال به الا أن مجمل الباء لنحو التصو إر وتكن له عل الح 
بالبطلان ( قوله ببیان.) ای بتخلف الطرد وهو جربانه فى مادة الخ 
فومن اقامة الد معام ادود « ثم انه لامتياز طريق منع التخلف عن 
طرق منع سائرالفسادات خصه من بینہا بال کرعل حدة » فاوقال پبیان 
| استازامها فسادا م يكف بالئسبة الى الاحاث الا تية ٭ إقى أنه لم يذكر 

تخلف العكس فهو جريانه فمادة أخرى اتصفت حك المدعىمع مغارة 


)۸( 
ف مادة اخری لابتصف م مدعا ٭ أو پان إستارامه فسادا 
اخ رکالدور والتسلسل وإجماع النقيضين وارتفاعما 


مدعاك مسمى بتخلف الطرد ( قوله فى مادة ) المراد بالمادة الاصتثر 
وبا لحك الا كب ركان قول السائل بعد ماقال المعلل الملى أمر تناول 
نص ( ادوا زكاة أموالك ) وكل أعر يتناوله هذا النص جب فيه 
ا ركاة فالملى جب فيه الركاة إن هذا الدليل جار ف الائ لق اله مر 
يتناوله النص الم كور وكل أعر يتناوله الح مع آنه لامجب فيه اازكاة 
فالمادة الأخرى هنا اللؤل والحسك كوله واجب الركاة مراد بالج 
اكوم ه لا الوقوع واللا وقوع ( قوله ف مادة) ى حقةة إن 
کان الد لیل استقرايا ومجوزة أيضا إن کان غيره امل ( قول أخرى ) 
ای غير موضوع المدعى ( قوله مدعاك) أى مادة مدعاك ( قوله 
فسادا آخر ) أشار بقوله آخر الى ان الجريان الم كور فساد أيضا فاو 
قال هو إبطال الدليل بيات إستارامه فسادا لكنى 


طريق المنع فيه أيضا لان طريق المنع فى كل يؤخسذ من الا خر ولم 
لعكس اما لتبعية اور أو لكثرة الاول فافهم (قوله فمادة أخرى) 

أىعققة ليست الا والتعمم منهاومن الجوزة يناف ماقالوا من أن مادة 

النقض لابد أن تكو ن محققة الاأن يقال بالتبخصيص ( قوله كالدور ) 

| ان کان قول الا ی ونحو ذلك معطوفا على مدخول الکاف فہی 

| استقصائية ان کان العطف مقدما على الربط والا فبالنسبة الى كل من 

| المتعاطفات اشارة الى البواق والا إعطف على مدخوها فو تأ كيد ها 

وهى اشارة الى مساواة الكل وال يزء ومصادمة البدبة وأمثاها (قوله 
وارتفاعم ما ) ان رید الارتفاع عن الموجود فقط فالنقيضان ممنى أ 

حح ص صصص سے 


)۹( 


وحو ذلك بان بقول هذا ایل جار ق باد کنا مم غت | 
الدعی عنه فيه آومستازم لفسا د کذا ٭» وکل دلیل‌شأنه هذا فاسد 


( قوله و حو ذلك ) كاجتاع الضدين ومصادمة البدية وسلب الث“ 
عن تفسه وآرجیح بلا رجح و حقق الاخص والماروم يدون الاعم 
واللازم ومساواة الكلوالراند للجرء والناقص (قوله ولاجال) شروع 
ف بیان بعض مناصب المدمى بالنسبة الى المنصب لثانی سال * لبكن 


دول اوعنه وعن المعدوم فما ععنى السب ( قوله جار ماد ةکذا) 
آی إعیله بان لایتغير الدلیل الاباعتہار الاصعر فی القیاس الاقترانی 
والجزء المكرر ف القياس الاستئناثى ( قوله تخلف ) أى تخلها فاسدا 
بقربنة قوله المارآخر فاندفع القول بان« قوله ولاجال اخ » المايتمبالنسبة 
الى التخلف جل القول بانه قادح ولو مع حقيق مالم وانتفاءالشرط لان 
الكلام فى التخلف الفاسد لای آمر کان فاو منع الفسادحيئئذ لاتجه 
على القضبة الضمنية المستفادة مرن الصغری فلیفہم ( قول حك 
| المسدعى ) ان کان ام مفعول لہ م تلف الج الذى هو جزء 
المدعى فى ذلك الدليل عن تلاك المادة والتذكير لكوله عباوة عن 

| الأصفر » ولايبعد رجع الضمير الاول الى الداليل I‏ 
أو اہ فاء-ل فقوله فيه صفة | وضمیره لادليل وضميرعنه للمادة 
( قوله ولا جال ) قد يقال لو قال الناقض فى صورة استارام الدور أو 
التملسل هذا الدليل مستازم للدور أو التسلسل وكل دليل شأنه هذا 
إفاسد لكان لمنع الكبرى جال بناء على جواز الدور الممى والتسلسل 
فى الامور الاعتيارة # وفيه ان الصغرى حينثذ فى قوة هذا الدليل 
| مستلزم لفسا دكذا فلمنع المذ كور للفساد المأخوذ فيما على ان مراد 


(۷۰) 
۴ 5 ا 
لنم ری هذا النقض‌ بل ينع الجريان أوالاستازام نارة والغاف | 


إعا يم بالنسبة الى صورة التذلف الاعلرأى من قال بان التخلف قادح 
ولومع إنتفاء الشرط أونحقق المالع ٭ وأماعل رأىمن قال بان التخلف 
مع ذلك غير قادح فلع ااكبرى بالنسبة الى تلاك الصورة جال کا هو 
واضح ( قوله منم کبری ) لو قال الناقض فى صورة إستازام الد ليل 
للدور أو التساسل هذا الاليل مستازم الور أ التداسل وكل دليل 
هذا شأنه فاسد اکان منم اللكبرى جال بئاء ء-لى أن الدور المعى 
والتساسل فى الامور الاعتبارية ليسا محالين نير مايانى فى فصل 
المعرف فتاهل ( قوله ال جريان الح ) ها قضيتان حقيةيتان لاما صغرى 
المصنف انه لجال له اذا صرح فى ااصغرى بالهساد ا أشار اليه بقوله 
هذا النةقض فلا تفل ( قوله لمن مكبرى ال ) کون محتا متفقا عليما 
َ پینہما بل هى بدية بعد لسلم الصغرى المدعى فيا فساد اللازم لان 

المستارم للفساد فاسد ضرورة # واما قله غق ااسائل الذى كان مدعيا 
| منے الفساد أو التخلف الذى هو قضية حكية لا التكبرى وان الحدا 
| فی الال فتدبر ( قله بل نع ) أى بل ينع الصغرى جنع اح ( قول 
| والتخلف) ای باعتبار نفسه آوفسادد فیشمل ما اذا منم فساده مستندا 
| و جود الماع أو انتةاء الشرط عل القول إعدم فساده حينئذ ( قوله 
ينقض ) أى مجريانه فى مادة أ تتصبف حك المدعى بعد اجراء المعلل 
خلاصته فيه الواقع بعد نقضه بتخاف العكس فالباء ععنى إعد وصلة 
النقض عحذوفة ٭ ومثاله حيثئذ قو ل السائل بعد استدلال المعلل على 
ابات وجود الاداء لملاة الموف انما صلاة واجبة القضاء وكل 
صلا ةكذلك واجبة الاداء ٭# واجراء خلاصته بالغاء خصبوص الصلات 
لدفع تقضه بان الچ واجب الاداء كالقضاء إل صوم المائض واجب 


(۷) 
أو الفساد خر کا سيج # وقدينقض الدليل باجراء خلاصته 
وزبدته فيسمى تقضا مكسورا التالث ‏ للمارتة ‏ 


الدلیل ( قوله والتخلف اخ ) ها قضیتان حکیتان ( قوله باجراء) ی 
کا پنتقض باجر انه بعينه بان لايتفاوت الدليلان الا باعتبار موضوع 
المطاوب مشلا ( قوله وزبدته ) أى والغاء خصوصية لادخل هاف 
الح كان بقول المعلل فى وجوب إثبات الاداء لصلاة الحوف لأنها 
صلاة واجبة القضاء وكل صلاةكذلك واجبة الاداء # وقول السائل 
لادخل لحصوصية الصلاة فى ا لحك لان المج واجب الاداء كالقضأء 
بل الدخل للعبادة الام فكانك قلت إنما عبادة واجبة القضاء الخ 
وهو منقوض إصوم الائ ابا مبادة واجبة القضاء مع أنه حرم 


القضاء مم حرمة أدائه . ولايبعدكونالمعنى ينقض الدليلباجراء السائل 
زبدته فى تلاك المادة بعد الغائهخصوصية لادخل ها فى الحسك » ومثال 
حيئذ قول السائل بد استدلال المعلل على فساد بيع العائب أنه 
مول الصفة عند العاقدین ٭ وکل ما کان ذلك لابصح بیمه بالت 
خلاصة الدليل جار فى زوج امرأة جو لة الصغة مع ائه بمح نکاحپا 
هذا ٭ م ان لامعلل على المعنى الان منع الجر بان مستندا بان للوصف 
المنروك كالمبيعة فىالمغال دخلا فى العلية . وللسائل اإطال السند باثبات 
عدم المدخلية ( قول باجراء ) هل يمكن النقض باستازام خلاعت أ 
لفساد آخر أملا الاقرب جوازه ( قولفیسمی ا) لکسر جزء من 

الدليل فسه ( قوله نقضا ) ری زظیره فی المع والمعارضة کا بعلم 

بالتأمل فی المئال الاول من مثالى النقض المكسور اللذين ذ كرناها 
فتأمل ( قوله المعارضة ) قد يقال الاولى تقد يا على النقض لتعلةا 

eT a aa ieee n 


(Y۲( 
النحقيقية وهى إقامة الدليل على خلاف ماقام عليه المصم الدليل‎ 
وتشترط فما مساواة الدليلين قوة وضْعماً حتى يتعارضا وبتساقطا‎ 
اذلوکان احدھا قو وال خرضمیفا م يتعارضا‎ 


أداؤه ( قوله على خلاف ) ای على ماینافیه سواء کان نقیضا أو مساویا 
لهأو اخص منه (قوله مساواة الدليلين ) أى أحد الدليلين للا خر 
على حذف المضاف وإلافالظاهر لساوی الد لیلين ) قوله قوة وضعفا : 
ولا جوز أن يكون دليل المعارض برهانا اذا كان دليل المستدل برهاا 
أيضا وإلا ارم إجنّاع النقيضين بل يازم مرن هذا الاش تراط أن 
لایعارض برهان اذ لاپساویه شی“ ( قوله مم پتعارضا ) .قد عنم بطلان 
التالى وؤ بده عدم تقييدم الد ليل فى التعريف بالمساوى 

با لمدعى الذى هو المقصود الاصلى عل رأى المصنف ( قوله اقامة) 
أى ابطال المدعى المدلل باقامة الل ففيه اقامة السبب مقام المسبب (قوله 
عل خلاف اخ ) م يقل عل تقيض ما اخ ليشمل مساوى النقيض وماهو 
أخص منه # لکن يتعجه عليه ان اللاف شامل لما لايستازم النقيض 
کالاعم مطلقا أو من وجه مع ان اثباته لاإيضر المعلل # وحمل اللاف 
على المتافى خلاف الظاهر ( قوله مساواة الدليلين ) ان أراد مساواتمما 
عند الصمين معا أو عند غيرها يلرم أن لا إعارض ماعدا المهكوك 
لعدم إمكان تساوى المتخالفين فما عداه من المظنون والمتيقن وغيرها 
أومساواة دليل كلباعتقاده لد ليل الا خر فلا يميد الاشتراط لان كار 
إعنقد رجحان دليله مطلةا (قو لهو يتساقطا ) قديقال إن مةصو دالمعارض 
ابات منای دموی المدعی کا ہر من التعريف لا التعارض والثساقط 
على انه لو كان كذلك لقيل لمنصبه تعارضا لامعارضة » و جاب بالك 

ج ج ج ڪڪ 


(vr) 

ولاترجيسح بكثرة الأ جزاء والادلة وإا الترجيحبالقوة » وى | 
ثلاة أقسام لان دليل المعارض إن كان عين دليل العلل مادة اعي 
ذات رة بان يكونا من‌الشسكل الأول أو أ 


( قوله بكثرة ال جرا کال کون e‏ المعارضين 
مذ كورة بقیاسه بخلاف الأ خ رکان قول احدهاهذا انان وکل‌انسان 
ضاحك وكل ضاحك متعجب وقال الا خر هذا صاهل وکل صاهل اأ 
لامتعجب ( قوله بان ) أًى كان ليشمل ما اذا كان من الشكل الثالت 
والرابع ( قول من الشكل الأول ) سواء امحدا ضربا أواختلفا وسواء 
احدا کو مما من الاقترانی الملى أو الشرطى أو اختافا ( قوله 
التق )بوشح المقدم#شرحه #أى ف اللزومية أوبوضع التالى أبضا 


الضمير ف فيا ماد الى قىم عن الممارضة هو مايكون العْرض فيه 
التسا قط إطر لق الاستخدام له مطلقا وان ملاحظة معنى الاسم غ 
معت برة ف التسمية # ( قوله م يتعارضا) لكن إعمارض القوى 
الضغيف ويسقطه فلا برد مابقال إن ءدم معارضته و إسقاط القوى له 
مع ثبو ته للمساوی بعید ( قوله ولاترجیح ) فیمکن أذ يما رضدليل | 
واحد أدلة كثيرة وقضيته امتناع معارضته.المعارضة وفيا مخالفة لما 
ای الا أن مخص ما هنا عا کان وع الادلة فى القوة كدليل واحد 
وما بای عا کان کل مما مساويا له فيما ( قوله مادة ) والمراد بالمادة هو 
المد الاوسط فى الافيسة الاقترانية والجزء المكرر بعينه نميا أوالباتا 
فى الاستشنائية لا القياس بدون اههيثة فلا برد اله لاإبتصور التعارض | 
| حين الاتحاد تآمل ( قوله أعنى شكلا) اشارة الى أن المراد بالصورة غير 
كيفية الكبرى والا لم يتعارض الذليلان ( قوله من‌الشكل الاول ) سواء 
r ee‏ 


(+é) 


اور الستقم فتسمىالمعارضة بالقلب »وا نكان عينه فى الصورة 
فقط فتسمى المعارضة با ثل وإلا فتسمى المعارضة بالغير ٭ 


Ê‏ فىالمقيقية ومائعة الم( قوله أ وغير المستقم) بر فمالتالىأىفالازومية 
ii‏ رفع المقدم أيضا ف المقيقية ومانمة ااو (قوله والا ) بان كان 
غيره مادة وصورة أو غيره صورة فقط ( قوله بالقلب ) وهی توجد 
فى المغالطات العامة الورود كان يقال المدعى ابت لاله إل م يكن 
اتا لکان نقیضه ثا بتا* ولو کان نقیضه ثابتا لکان شی“ من الاشياء 
شابتا ینتج إن م یکن المدعی ثابتاکان شی“ من الاشیاء ثابتا وینعکس 
بعکس النقیض الى إن م یکن شى من الاشياء ثابتا لكان المدمی 
ثابتا # ووجه الغلط أن هناك مقدمة مطوبة هى الرافعة لتالى النتيجة 


اتحدا ضربا أولا. والظاهر اله رشترط اتحادھا فی کو ہما اقتراتلین هليين 
أو شمرطیین بل اتحادها ۇخصوص نوعالشرطی ( (قوله ا لمعارضة بالقاب ) 
اللام من المحسكاية لاا كى فاو تركما لكان أولى ٭ هذا ومثاله قول 
الاشاعرة رؤية الله أمر تفاه تعالى بقول(لااتدركه الابصار) وکل أمر تفاه 
جائز معارضا لقول المعتزلة رؤبة الله أمر ثفاه به وكل أم ركذلك غير 
جائز ثم هذه المعارضة فى قوة النقض اما بالجريان بان يقال دليلك جار 
فی نقیض مدعاك مع تخلف المح عنه أو باستازام فساد المع بين 
النقيضين كان يقال هذا الدليل قوم عى النقيضین ولا شى“ من الدليل 
الصحیح بقا تم علیہما ( قوله والا فتسمی ال ) قضیته ا نه لوکان غد | 
صورة فقط لكانت معا رضة بالغير ٭ وهى عخالفة لما قاله اليد قدس 
سره فى إعض كتبه منانه معارضة با لمثل. وقديةالماذكره السيدأ نسب 
أذ لا فرق بينه وبين المغار ف الصورة فقط فى جريان وجه التسمية 
ی 


(۷( 


| وأيضا إن كانت المعارضة فى مقابلة دليل المدعى فتسمى معارضة 
| فى المقدمة فلك فى مقابلة كل من تلك ا مناصب مناصب * 
١‏ أما مناصبك ف مقابلة منم الحقيق 

: إن ن يقل بالا نكاس والواضمة لمقدمة العکس إن قيل به آعنی لیس 
ثیٴمن الاشیاء اتا ی غيرالمدعى # وعلى التقدير ن يجه من م كليتها 
| فلا e‏ إنتفاء النقيش حف يار م ثبوت ايفان (قزله وأا( 
ثان لامعارضة الى قسمين ( قوله فلات ) أا المدعى اللا مشتغل 

NT‏ به ( قوله فى مقابلة المنع المقيتق ) بان كنت 


بالمعارغة با مئل « الا أن مجاب باه اعتبرت فا الماثلة فى الصورة فقط 
لان وجود الشى“ معا بالعل ومع المادة بالامكان ( قوله وأيضا) ان 
کانت م يقلو کل مہا ان کانت فی'مقا بل ا مع أخصریته وافادته جریان 
کل قسم من الا تيون فی کل قم من الاقام المارة لثلا تاج الى 
جعلهما قيدى قسم أو بناء السكلام على عقيدة مجوزى كون القسم آعم 
من وجه من المقسم ولثلا ارم الترجیح بلامر جح فی جعلہا مقا 
ها دون المكس ( قوله معارضة فى المدعى ) هل رى هذان القمان 
فى المعارضة النقديرية بناء علىان الدليلأعم من‌التقدری وان الدعوى 
| فی ترما أعم من المكية لتشمل المقدمة أم لا ٭ كلام المصنف 
| ظاهر ف الثاني لكن التعمم أنسب ( قول فى المقدمة ) ظرفية المتعلق 
بالفتح لامتعلق وكذا قوله ف المدعى ( قولف مقابلة المنع ) فى عدم 
موافقته للسابق واللاحق حيث م يقل مقاب ةكل من المنع المحقيقى 


(۷۹) 
| أو الجازى اة «إالأول € إثبات الممتوع بدليل يدل عليه 
الثم جردا أو مع السند» 


مشتغلا بالاستدلال واسند المنع الى المقدمة ( قوله أ والجازى ) بان أل 
كنت لامشتغلا أو مشتغلا ولكن اسند المع الى المدعى ٭ م ان ٠‏ 
كون المناصبب ثلاث ف المنع الجازى بالنسبة الى الشق الثانى ما كرا ل 
والا فلا يتصورالمنصب اثالث ف‌الشقالاول کا ا نكو ما كلتق كل أا 
من المنع الحقيقى والجازى انما هو اذا كان المنع مقترةا بأحد السندين 
الا تين والا فلا يتصور المنصب‌الفانى كا ينبه عليه المصنف بقولهان 
و مقترنا باحدها ( قوله سواءکان) هذا اتمم اشر معكوس 
( قوله أو متقدمة دليل ) سواء وجه علیپا المنع حقيقة أو على المدعى 


والنجازی اشعار بان المرا د كونالثلائة مقا بلة چو عېما لا کل منېما(قول 
آو الجازى ) المتبادر من هكون تفسه مجازيا لارجوعه فلا إشمل المع 
الجازى هنا مااذا كذت مستدلا ولک نأسند ا نع الى الدمیلان کون 1 
رجوغه الى الدلیل عازا بای عن کو نه تجازا ر 
قوله وامامناصبك ف مقابلة الح تغليب لمتبوع على التابع فلهذه النكتة 
أخر الجازى ( قول اثبات ليع ی بالذات فلا بردان آبطال 
السندالا تى اثبات الممنوع ) مر فلاپكون منصبا مستقلا لان اثراته 
لهواسطة اإطال النقيض( قوله بدليل )أى حقيقة بق أوسا فیشمل ما اذا 
كان المدعى بدمميا خفيا منغير حاجة الى حذف العاطف والمعطوف بأو 
الغير المسمو ع النظير ( قوله يدل عليه ) بان ينتج عين المعو ع أذ 


(۷) 

مل المانی € أنتطل السند المساوی أو الام ذلك إنکان الم | 
مقترنا باحدها ومثله محرر ا لمدعى والقدمة المنوعتين *» 

ازا اسناديا أو حذفيا ( قوله أو الا مكذلك ) اى المذكور وهو 
مايكون أعم مطلقا من نقيض المقدمة ومن وجه من عينما (قولهومثل 
تحر برا ) لاا ری وجا لعدم جعله منصبا مستقلا حتی کون المناصب 
أربعة ولجعله مثل المنصب الثانى دون الاول ( قول الممنوعتين ) أى 
ان كان المنع مبنيا على عدم فيم المراد منهما (قول الممنوعتين) وسيأنى 
مساو یه آواخص منه لقا التقریب ف کل منما (قولتبطل‌السند) مستخنى 
عنه عا مر من قوله ولا المعلل الا اإطال ال الا انه ذكره هنا استيفاء 
ب مناصب مما ( قوله أو الأعم ) تمجه ان اإطاله يضر بالمعلل لابطال 
إعض ماص دق المقدمة الممنوعة وهو مادة اجتاءا مع السند ٭ م 
لو كان المقصود اثبات الممنوع ولو بإعتبار إعض ماصدقه لكااٺف 
موجما ل قول هكذاك ) أی بدلیل ولو صورة بدل عليه ( قوله ومثله ) 
أى مثل المذكور من المنصبين فى عدم الاة الى تغيبر الدليلبالانتقال 
فلدا م يؤخره عن الثالك *٭ نمم الانسب ذکره إعد الاول فقط لريانه 
فى جميع صور المن م كالاول مخلاف الثانى ٭ وماقيسل إن تحرر أحد 
الامرين مستازم لبطلان السند المذ كور فمنوع كيف وتحرر أحدها 
جار فى جميع صور المنع مخلاف اإطال السند المذ كور » بقى اله لاوجه 
لعدم جعله منصبا مستقلا ٭ وجعل الاإطال السابق منصبا مستقلا 
وكون حر أحد الامرين مستازما لبطلان السند المذكو أو سلم 
لايصاح وجا له والا م يصح جمل ابطاله منصبا مستقلا أيضا لانه 
مستازم لاثبات الممنو عا صرح به المصنف فالاولى أن مجعل المناصب 
فى مقابلة المع انين ويدرج الثالى وتحرر أحدها ف الاول ( قوله 
تحرير المدعى ) أى ان كان المنع لعدم فيم أحده « ثم المراد بتحررره 

e RR‏ ت ت مت 


(۷4) 


الثالك € أن تننقل من هذا الدليل الى دليل الخر لکا 
عدم المجز عن إتمام الدليل الأول ك) انتقل 


ورود المنع على الققريب *# والإواب بتحرر الكبرى والاعوى 
فلمل ما هنا اغلبن ( قوله من هذا الدليل ) أىالذى منع مقدمة 
من مقدماته ( قول | انتةل ) الکاف لاشمشیل ان کان ٥ا‏ آتی اه مروذ 


ام ما بالواسطة بان رر مایستازمه فلا ینانی ماسیاتی من جواب منع 
التقريب بتحرر المدعى أو الكبرى (قوله ان تفتقل) قال عبد الجحكم 
دفع المنع باثبات المقدمة الممنوعة بالاليل أو بدعوى بداهما وازالة 
خفاثا أو بتغيبر الدليل وارك تلك المقدمة انتهى « وهل لغييره تفس أإ 
الانتقال ألا كاامە صر ع فمایا تی فیالثای حث قال وھذا آغییرللدلیل 
الاول لا انتقال ال *# هذا والمق ان الانتقال غير جائز لا مامه ان 
الدليل الاول كان ساقطا « على انه مجب على المدعى جوابشة السائل 
حين عدم المجز لازالة التلبيس وإظهار الصواب # وما قاله اراھ 

عايه السلام ليس انتقالا بل امام للدليل الاول ‏ قاله الامام الرازى 
وذلك لاله لا استدل بالاحياء والاماتة اورد عليه امم باه لٺ 
أردتمما بلا واسطة فذلك لا جد الى الباته سبيلا أو بواسطة حركة 
الافلاك فنظيرهحاصل للبشر اذ ا جاع يمضى الى الولد الى وشرب الم | 
الى الموت فاجاب باختيار الشق الثالى واسئاد الوسائط الى الله مالي 

انى ملخصا # وهو لايستازم القول بالتوليد فندر( قوله لكن 
بشرط) قد قال الغرض من المناظرة ظمور المق بأى دليل كان فيجوز 
الاننقال وان جز عن اتام الاول-بشرط أن لا یکون لدفع ظېوراخامه 


)۷( 


اراھ عليه السلاممن غير جز منه عن دليل الاحياء والامانة الى 
دلبل إتيان الشمس من المشرق .الى الغرب * ولا جوز لك فى 
مقابلة منم مطلقا أن تنم النمومايۇ يده » وأما مناصيك فى مقاب | 
كل من النقض الا جال النسقيتق والشبيهى والمعارضة التحقيقية | 


والامالة «ولامنظير ان كان نقضا ا جاليا أو معارضة ( قوله من دليل ) 
متداز ع فيه للانتقال والمجز ( قوله من دلیل ) ٌى اعام ( قوله وما 
لوده ( الا اذا وردعلدورة الدليل .اشارة الىقوته فیتوجه‌عليهالمنع 


تأمل (قولهابراهم ) لو سلم اتنة لهعليه السلام فلا نسل انه فى متنا بلة ا ملع 
لوا زكونه فى مقابلة النقض أوالمعمارضة فيتجه انه يستازمجوازالا ننقال 
فی مقا بلتہما فیخالف ماہاتی ولا پستازم جوازه فى مقابلة امن كاهو 
المدعى ( قوله ولا جوز ) لانه يؤدى الى جريان البحث الى غير النہابة 
ولان مبنى المع وما يؤبده اردد الماع ولو محسب الظاهر وتجوإزه | 
خلاف الك الممنوع فيكون شا وتعلق الك بالشك غير متصور 
نم او ورد المنم فى صورة الاعوى وما بيده فى صورة الدليل 
وجه اليما المنع وسار المناصب المارة ( قوله أن تمنع المع ) أى 
تطلب الدليل فلمراد به المعنى الجازى فصبح تعلقه بالمدع ٭ والمراد 
با مۇ بد أعم من السند وتدویره فلا یرد ان عدم جواز منعه عام من 
قوله سابقا ولا المعلل الا ابطال المساوى بتوجه النفى الى المقيدكالةيد 
بتى ان منع المنع لا يتصور اذ لا معنى لطلب الدليل على طلبه فلاحسن 
فی فی جو ازه الا ان قال إن كون الشى“ غير معقول لا يستازم عد | 
حسن تمی ہکا فی لیس کثله شی“ 


)4۰( 
والنقدرية فناصب السائلالمتقدمة لا ن كلا من النقض والمعارضة 
| إستدلال وتعليل فصار السائل کل مما معللاوصرت أا 

| ا لمعلل سائلا فلك 


كالنقض والمعارض ة) مر ( قوله مناصب الح ) من المنع المقيق وان 
| كان هناك ججاز عقلى أوحذف والنقض الاجالى التدقيق والمعارضة 
المقيقية لا غير لان السائل مشتغل بالاستدلال ( قوله فناصب 
| السائل ) ًى فا اذا كنت مشتغلا فقط ( قوله معللا ) أى مدعيا 
مشتغلا مستدلا 


|| (قوله فناصب ا ) قد قال جوز الاننقال فىمقابلة ا معارضة التحقيقية 
فلم م بذکره اقول ل ذکرهلان مقصوده بيان‌المناصب المتغارة بحسب 
الصدق وهو مغابر لمعارضتها بحسب المفهوم فةط لان اقامة الدليل 
المنتقل اليه من حيث أنه بشت خلاف دعوى السائلمعارضة ومن حيث 
أنه يثبت دعوى المعلل انتقال والميثيتان متلازمتان ( قوله السائل ) 
1 ی علد اشتغالك بالاستدلال على الدعوى فلا يجه مح التقةريب 
مستندبان‌الدلیل ام من الدعوى (قوله ولەلیل) «شعر پان الاسندلال 
| والتعليل مترادفان ٭ وقيل الاستدلال بالعلة على المعاول يسمى تعایلا 
| وبالعكساستدلالا٭ وظاهره ان الاستدلال باحد المعلولين على الا لخر 
| لا سى بشى“ منهما وهو بعيد ( قوله أا المعلل ) أى المدمى سواء 
|| اشتغلتبالاستدلال ام لا ففى الكلام تجرد ارأسكبه لمحسس المقابلة . 

| والمعلل اصطلاحا ما من شأنه التعليل وان ) بعلل بالفعل فائدفع ”ماپقال 
| إف المرى أن بقول اا المدعىلثلا یناف قوله بان له مناصب‌السائل 
0 ا انقدررية م 


(۸۱) 

مناصب السائل وهكذا تقع إنقلابات المناصب الى أن يمج ز أحد 

الحصمين فعجز العلل سى إخاما ويز المائل يس ازاماه 
( قولە‌مناصب‌ااسائل ) من انع و و النقض الاجالىوا المعارضة التحقيقيات 
( قوله تم ) ای قد تفع بان باّنی‌المعلل عند صر وره سالا بالنقض 
الاجالى والمعارضة * وأما اذا تی بالمنع فلا بقع الاتقلاب لای کا 
لايقع الانقلاب الاول الا اذا لى السائل بالنقض الاجالى والمعارضة 
وقس عليه الانقلاب الثالكت وما بعده ( قوله المعلل ) الاول ( قول ا 
السائل ) أى الاول بان ينتهى دليل العلل الى مقدمة بدمية ( قول أ 
ااراما) تسمية المجزين الاما واخاما من تسمية لأر بامم التأثي أل 
( قوله مناصب ) ذ كر المنع فى مقابلة النتقض مستخنى عه بقوله ا ادإ 
بل منع اڅ ولا قدح فيه لاله ذکر تبعی لا ذاتی ( قول انقلابات 1 
المناصب ( اما عند إتيان المعلل عند صیرو رت سالا بالنقض الا جال أي 
والمعارضة واھ ر ٭ وأما عند إتيانه يانم فبأن شت السائل الاول 
المقدمة الممنوعة أو بطل أحد السندن المارن لاه حيفئذ إصيراسائل إن 
مللا و المدعى سائلا فله المع والنقض الاجالى والمعارضة التحقيقيات' 
الانقلاب الا ٭ فا قبل إذا اتی بلمنع لا يقم الانقلاب لای کا 
: لا بقع الانقلاب الاول إذا أتى السائل با منع غير سديد » وقس عليه 
الانقلاب الثالث » إلا أن قال أرادانہما لايتغا ن کو قوعېماق صو ری 
النقض والمعارضة لكن لاجدوى له ( قوله إعجز ) أى ارم اء 
المباحثة لثلا يدور أو يتسلسل ويظهر الق لكونه واحداً ف يد أحد : 
الصمین لا کلیہما ( قوله فعجزا معلل ) أ إظمورفساد دليله أومقدمة 
1 من مقدماته محيث لمجز عن لصحيجه ٭ وأما جز السائل فما تتپاء دليل 
ا المعلل إلى مقدمة.فاً كثر بدممية جلية أو مسامة عنده فيضطر إلى 
| :القبول ( قو له الاما ) المتبادرمنه ومن‌الاازا مکو نما مصدری الجېول 

٦ ( ۰‏ رسالة الاداب ) 


(a) 


مثال ذلك البح ك اذا اشتغات بالاستدلال على دعواك السابقة 
بان تقول لان هذا التصنیف اس ذو بال وکل ام ذی بال جب 
تصبدره با جد فينو جه ع ىراه انع جردا أو مستندا بانه لیس 
مور په من جانب الشرع أو أن ينقض هذا الدلیل پانه جار 

فی قرائة ش۶ من القرآن أو ی کتابته مع أنه لیس 


عل أن يكوامصدرى المعاوم ( قوله ذلك البحث) الم كور شصورة 
الاشتغال بالدليل سوا ءكان منصب السائل أو الملل ( قوله لان هذا) | 
صغرى ( قول التصنيف ) ععنى المصنف ( قوله وکل ار ) کیری 
( قوله فیتوجه ) ی من المائل ( قوله باه جار ) ًى بان أوسطه تمل 
فتسمية العمجزان مما من تسمية أحد وصف الشىء اسم وصفه الا خر 
( قوله € اذا) فيه مساعة ( قوله مأمور هه ) إعابا فلا يتجه أن هذا 
السند أخص لان الأمور به أ منالواجب والمندوب فيناف ماسيأق 
منأنه سندمساو ٭ ثم إن هذا إعا یتم اکان ت كلة لیس ارفع الاجاب 
الكلى إذ ل و كانت لاسلب الكل لكان أخص ضرورة ة أنكلكلية أخص 
من الجزئية الموافقة ها كيما ( قوله أو أن تقض ) الطاعو أن التقدر 
فيتوجه على كبراه تقض هذا الدليل « وفيه رمن إلى أن تقض الدليسل 
يؤل إلى منع كاية الكرى ممتنداً الكن ليس فيه فائد دة بالنظر إلىقوله 
وأن إعارض إل والأولى أن يقول سابقا فيتو جه المنع على الكبرى ۴ 
هو الاصل فيخاو عن المساحة » ولك القول بأن التقدر فيتو جه تقض 
هذا ا ( قوله فى قراءة ة ) كان بمجعل الةراءة أوالكتابة المذكورةمحكوما 
علہہا فی الصغری فلا یتفاوت الدلیلان إلا ف الحكوم عليه ( قوله مع 
f‏ نه اخ ) أى أحد الامرين فلا حاجة إلى التساو: e‏ 


(^r) 
aap IEEE RAMANA RSTO IRON POODLE 
واجب التصدر بالجد أو باه مستنازم للقسلسل لان الجد نه‎ 
آیضا آم ذو بال فیجب قصدره با جد وهکذا فیتسلسل‎ | 


( قوله دواجب التصدير ) وفاقا من المتخاصمين ( قوله للتسلسل ) هذا 
يقتغی أن یکو ن کبری دليل النقضهكذا وکل دلیل مستازمللتسلسل 
فاسد فيتحقق الجال لمنعها بناء على رى ا لاء من جواز التسلسل 
فى التماقبة (قول لأأن الجد) قد بقال ان الجد مماجری فيه الد ليل مم 
خلف لمعنه ددلیل استازام التسلسل لا ان ا مستازم للتسلسل 
فان التسلسل دليل التذلف * والمثال الواضع ذلك أن بةال المحدوث || 
متصف بالحدوث وإلا لكان متصتا بالقدم u‏ ا لموصوف به أولى 
بالقدم وهو باطل * فیقالدلیلک میم مقدماته غير حیح لاستازامه 
التسلسل لاا ننقل الكلام الى حدوث المحدوث وهكذا يتساسل 
فتأمل ( قوله فياسلسل ) أى فيترتب أمورموجودة بالمعل علالنعاقب 
غير متناحية مسنغرقة ميم الأ زمنة ا لماضية لا أمور موجودة إعضما 
بالفعل وإعضما بالةوة غير متناهية معنى لاقف عند حد حتى تكون 
الشارح # ثم إن فى قوله مع أنه إشارة إلى فساد القياس الاستشناى الذى 
> المدعى ضمنابصحةملازمة شرطيته وه وكلا كان هذا الدليلجاريااخ 
جب تصد بره با جد ولاینتج وضع المقدم وضع‌التالٰی ۰( (قولەللتىلسل) 
ی لفساد هو التسلسل وكل دليل مسستلزم لفساد كذا فاسد فالمنع 
مستنداً بجواز التسلسل فى الامور المتعاقبة عذد اليكاء متوجه الى أ 
الفساد الذى هو قضية ضمنية لا إلى الكبرى حتى ناق ماسبق من 
آنه لا جال لمنع کبری هذا الدلیل ( قوله فيجب) ) الفاء داخلة على مول 

النتيبجة وموضوها مم كبرى الشكل الأول مطوية 


)۱( أی وضح م44 2 اليه 


(A+) 
أو إعارض بان الواجب هوالنصدربالبسملة لقوله عليه السلام كل‎ 
آم ذی بال م یبدا فیھ بالسملۃ فہو ابتر وکلا کان الام مکذا‎ 
لاحب التص در بالجد » أما عند 'منمه فلك أن تثست القدمة‎ 
ال تقو لکلا قال النی عليه السلام کل أ‎ 


فی بال ) یبدا فی با جد لہ فہو أبتر فیجب تمد رکل اُمر ذی 


مستغرقة ميم الأزمنة المستةبلة كيف والجد الذى صدر ه هذا 
التصنيف جب أن بكون مسبوقا بافر اد غيرمتناهيةمن المد لاملحوقا 
بها ( قوله وكا ) مقدمة شرطية ( قوله ولا ) قياس استئنای مستق 
وقوله لقوله عليه السلام الخ اشارة الى المقدمة الواضعة أعنى لكن 
| قال عليه السلام هكذا فمذه معارضة بالغير ( قول هكذا) أ ىكل أ 
کان قوله عليه السلا مكل أعر ذى بال الخ لامجب التصدير بالجد ( قول 
ذلك ) أا المعلل ( قوله كلا ) مقدمة شرطية ( قوله فيجب تصدي ) أ 
(قوله أويعارض) من قبيل « للبسعباءة وتقرعينى» فافهم (قوله لول إل 
عليه السلام ) إشارة إلى ا لمقدمة الواضعة والشرطية مطوية وه ىكلاقال أ 
النبى عليه السلام كل أ اڂ کان الواجب هو التصدر بالبسملة وقوله 
المارالواجب هو ال اشارة الى النتيجة (قوله أبتق) ) الابتر مقطو ع الذ نب 
ومجرى ف هذاالدث الاختلاف الواقع فىزيد أسد أنه التشبيه‌البليغ 1 
بناء تل أن زيدا هو اأشبه ولا يجمع ف الاستمارة بین طرف التشبيه ا[ 
أو الاستعارة المصرحة بئاء على أن المشبه هواارجل الشجاع ولا يقدح |[ 
محققه فى ضمن زيد لأن الممتنع هو الذ كر الصريحى ووجه الشبه هنا 
فى المشبه عقلى والمشبه به حسى والاستعارة تبعية (قوله صد ركلا ) 
| إقامة المظهر موقع المضمر من غير نكتة والمراد بالجدل الجد لا نما ععنى 


(۸46) 


بال با جدلة لكنه قال هكذا فيجب تصدره با جد » ولك أن تبطل أ|. 
سنده بهذا الدليل لاأنه مساو وأن تفتقل الى دليل آخر بأن تقول 
لان التصنيف لعمة من الاه تعالى وكل نعم ة كلك بحب أن 
محمد علا فالنصنيف بحب أن محمد عليه لكن رد على هذا 


الى الشرطية والىكبرى الممنوعة( قوله لكنه ) مقدمة واضعة ( قوله 
فیجب) نتيج ة ووضع للتالی (قوله بہذا الد لیل) أشادبہذا الى أ ن كلما 
هو دليل لاثبأت المقدمة الممنوعة دليل لابطال السند المساوى أبضا 
كالعكس ( قوله لاله مساو ) أى لنقيض المقدمة الممنوعة بناء عل ان 
لظ الاعر حقيقة ف الو جوب لاف مطلق طلب الفعل و إلالكان أخص 
لان ال مور به حيئئذ م من الواجب فیكون نقيضه أخص مرن 
نقيضه # لابقال فيكون السند عين النقيض لاا نقول ان لفط الاعر 
عبارة عن الول بافعل فلفظ المأمور يمعنى المقول فيه افعل فيغابر 
مفهومه مفهوم الوجوب ( قوله لان التصنيف ) أى تفسه أو الاقدار 
القول بالجد والتصدر بالمقول لا بالقول فلا بد من التجريد ولافادة 
ذلك قال فى النتيحة الجد # ولك أن تجعل الباء لنحقق العام فى ضمن 
ااص فلا حاجة حینځذالی‌التجر ید (قول لانه‌مساو) أى لان‌هذا السند 
مساو لنقيض ال مقدمة الممنوعة ودليل ابات الشىء إصاح دليلا لابطال 
|| مساوی نقرضه لان الشىء ونقیطه وکذا مساوی نقيضه لا مجتمعانل 
فى الصدق « ثم المراد امساوى مايارم من ثبو ته انتفاء الممئوع فيشمل 
العين فلا يض ركون السند عين النقيض حتى يدفع بان الامر عبارة عن 
۱ الول بافعل . وص منا ما فيه فتذ كر ( قوله لان التصنيف نعمة ) آى 
تسه فا مراد بالنعمة المغعم به وليس المراد أن الاقدارعل التصنيف لعمة 


)۸( 


اليل أيضاً منم تقربب إذ اللازم من هذا الاليل مطلق الجد 
والدعوى بأن المراد حب أن محمد علا أولاثم برد المع 


عليه فالنعمة على الأول إععنى المنعم به وعلى الثائی اسم مصدر معن 
الانعام ( قوله ایضا) أ یکا ورد المع على کېری الد ليل الاول (قوله 
منم تقریبه ) وکذا نقضه باستازامه التسلسل بان پقال ان الاقدارعلى 
ا جدأيضانعمةفيقتضى مدا آخر وهكذا ویندفع "اذاللازم هوالتسلسل 
فى الامورالاعتبارة النيرالمتناهية ععنى لاإيقف عند حد وهو غير متنع 
( قوله اذ اللازم ) سند مساو للنقيض ( قوله من التصدر ) والتعقيب 
والنوسیط ( قوله بان حرد ) أٌی تبین المراد من الا کبر ف یکل من 
الكبرى والنتيحة فى هذا الدليل المنتقل اليه فليس المراد بالدعوى 
ما ادماه المعلل أو لا من أن هذا التصنيف يجب تصدره بأنجد وهو 
ظاهر ( قوله بان المراد ) ولا يذهب عليك ان هذا التحرر موجه 


ليكون النعمة ا معنی الالعاملانه نجه حینشد منع التقريب من 
جبة آخر لان المدعى تصدر الكتاب لا تصدرر الاقدار على التأليف 
فيكون اللازم من الدليل مباينا له ( قوله إذ اللازم) أورد السند فى 
صورة الدالينل اشارة إلى جواز النقض الشبہى والمعارضة التقدرية 
للنقريب كن ن قال إعض بع دم جوازھما وکو نما غصبین ( قوله بان اا 
حرر ) قد قال ينا صبحة هذا التحررر ما اث شتهر من أن المراد لايدفع 
الابراد إلابقرينة « إلا أن بمخصص با إذاكان بيان المراد من طرف غير 
| المدعى ( قوله الدعوى) أىالنتيجة فى الدليل المنتقل اليه ( قولأولا) 

أ يقل ولك أن قبطل هذا السند لانه أخص لان الاتمصال فى قولناهذا 


(av) 


على نفس الكبرى مستندا بأن الجد إغا ا ل النعمة 
وتامبا ولس لك أن تبطل هذا الستد لاه سند أخس بل تلبت 
الكبرى بتحرر المد الاوسط بأن تقول الراد من النعمة الزيادة 
لأن هذا التصنيف نممة مطاوبة الزيادة مقتضى وعد الله اللكرم 


مسموع من المدعى تسه وان كان فيه ا جل على الجا بلا قرينة وأما 
من غيره فلا بد من قريشة ممينة دالة على المراد حتى يكورل 
مسموعا ك) مر ( قوله لاله سند أخص ) من نقيض المقدمة الممنوعة 
( قوله بتحرير المد الخ ) لانن بقاء توجه ا منم المستند اهر على 
الكبرى بعد التحر ر الذى ذكره ( قوله لان هذا التصنيف ) صغرى 


الدليل إما أن يستازم المطلوب أواللازم من هذا ا جعى لكذ مما فا 
إذا كان اللازم منهأم من وجه من التصد راو مبیاینا له وان م بتحقق 
۴ سیصرح به ولیس عساو لنقيض المقدمة الممنوعءة لان القضية ليست. 
مركبة من الشىء ونقيضه أو مساوى نقيضه ( قوله على تفس النكبرى) 
وكذا النقض بآنه مستازم للتسلسل لان الجد لعمة أيضا فيقتضى هدا 
آخر وهل جرا فيتسلسل» ولابجكن الجواب جنع الماد الذى هوقضية 
ضمنية مستنداً بأن اللازم هو التسلسل ف الامور الغير المتناهية معنى 
لا يقف عند حد لان المحقق هنا ترتب أمور موجودة الفعل مستغرقة 
جيم الازمنة الماضية نم لوتقض به قبل التحر بر لامكنلان التحميد 
اللازم من‌الدليل يشمل التعقيب (قوله وليسلك) أى نافعالك لا جانزا 
( قوله بتحرر المد الاوسط ) التحرر بيان المرادالذى يساعده الغظ 
ولو غير متبادر فيدخل فيه حو نخصيص العام وتقييد المطلق ولذا عد 
تقييدالاوسط هنا حر رآ لا انتقالا (قوللانهذا) إا يتم لوأريد الد | 


)۸۸( 
اشكر تلاز بدا وکل أممة كذلك بحب تصد رهاب جد وهذا 
تعمير الدليل الأول ولا انتقال الى الدليل الثالث » وأماعند نقضبه 
فلك أن تمم 'المریان جردا أو مستنداً بان اراد 


( قوله وهذا تعمير ) من المارة أًى هذا التحرر لعمير للدليل المنتقل 
اليه إعمد هدمه ورود المنم على کبراه بتقیید الا وسط ف كل من 
المقدمتين بقيد مطاوة الزيادة الا أن الاولى ذكر الثانى ورك الواو 
| ف ولا انتقال ( قوله فلك ) أا المعلل الصائر سالا ( قوله بان المراد ) 
هذا السند مساو لنقيش المقدمة المنوعة ( قول بان الراد) أى من 


فی الا کبرما یراد بالشکر (قوله ولئنشک رتم اے)آیھذا إا تم لو کان 
المتعلان شکرتم عل النعمة التی ستصل الیک لازیدنک ولیس ذلك بل 
ا لمعنى لان شكر عل النعمة التى وصلت اليك بأن يكون بمدها لازيدنم 
بنعمة لاحقة ( قوله وهذا اح) فيه استعارة بالكئابة والتعمير تخييل 
( وله الدليل الاول ) أى الاول من حيث الانتقال وان کان "انيا من 
حيث استدلال المعلل و كان لا لئنى ال جنس لاماطفة فلا حاجة الى حذف 
الواو ( قول انتقال ) لا خن أن مدار ابات المدعى الواحد بدليلين 
متغابرين على لغار أوسطمما فقط فالقياس الاقترانى فلا يصيرالليل' 
المار بواسطة حربر الكبرى دليلا “انيا فلو قال لاانتقال الى دليل ثان 
لكان أولى هذا » والظاهر فى الفرق بين الانتقال والتعمير وكذاا 
التنيير على ماعبر به فى بعض النسخ ان أوسطى الدليلين إن تباينا أو 
کان بینہما موم من وجه فالثانی منتقل البه و إلافالثای تہمیرللاول أو ا 
تغيير له عرفا (قوله فلك ) أىفلك أا المعلل الوظائف الثلاث فى مقابلة 


(۸4) 


أنه لا جوز أت تكون البسملة الواجبة مشتملة على الجد | 


المديث والاأوسط ( قوله بان المراد ) جوز أن يقال هذا جواب أ 
تقض بتحريرالمراد من الأ وسط ا يقال هذا سند لنم الجريان (قوه أل 
وان نع ) جردا أو مع الح ( قوله التخلف ) قضية ضمنية ( قول ||" 
مستندا ) قد پقال ان هذا الاستناد انما ناس لو قال الناقض فبا مر أل 
ان الدلبل جار فى قراءة سورة من القرآن أوفى كتا بها ماسب لما عر أل 
أن قول مستندا بانه م لامجوز أن بكون المشتملة على الجد واجبة فى 
القراءة والكتاة الم ذكورين تأمل (قوله م لا جوز ) هذا أإضا مساو 
لنقيض الم دمة الممنوعة ( قوله الواجبة) فى أوائل الور التى هى أ 


المدعى المدرلل وهو أن الح فن ىكلامه ا جال بترك الجمل وإقامة المفصل أ 
مقامه ( قوله وان‌تنع ) أى بعد تسلم ال جريان ان كان منع التخلف بعد | 
منعه لثلا بازم اعترافه بفساد الدلیل من حيث لا يشعر ( قوله مستنداً إل 
باه اڂ) بمكن أن يقال هذا جواب بتحررر الا كبر » ويمكن الجواب أ|. 
| عن التتخلف بتحر ن المدعى أوالمادة محيث يدخل فيه « ولم بذكرهلمدم أ 
امكانه فى مثال المتن ( قوله البسملة ) المعنى على القلب فيناسب ما مر من أأأ 
| أن الدليل جار فىقرالة شىء من‌القرآن أو كتابته « ثم الاولى أن قول أ 
أن يكون البسملة مشتملة على الجد وواجبة إذ ليس شىء من الوجوب أ" 
والاشتال معاوما سابقا لكن بتجه عليه حينئذ ابطال هذا السند بأن أ: 
. || الثابت وجوب تصدر القراءة بالاستعاذة بقوله لمال ( وإذا قرأت أ 
:|| القرآن فاستعذ بلله ) فلا يكون التصبدر بالبسملة واجبا عى أن البسك أ 
٤‏ ان كانت جزءا من السور إعود اكلام فيه وإلا فلا لسم وجوب | 


)۰( 


| لان توصیفه تعال باه ذات مستجمع يع الكالات وأنه من 
|| برك مه الشريف ونه الرحمن الرحم أعلى مرانب الوصف 
|| بجی لکذا قیل ولمس بشیء» لان تضمنه غي ركاف وإلا ) يقم 
| حديت ام جدلةيعد حديث البسملة وان تمنم استازامه القسلسل بناء 


اجزاءمن‌القرآن ( قوللان توصیفه ) تنو رللسند( قوله ذاتمستجمم ) 


على امه تعالی مع متعلقه اعنی بتبرك ( قوله حدیث‌البسملة ) فيه تأمل 


تأمل ( قوله وان منم ) قضية صريحة ( قوله بثاء) هذا سند مساو 


التصد بر مما فاء فهم (قو له نوصيفه) اشارة الى الكرى الاولى من القياس 
الغير a‏ من الشسكل اللاول وصغراهأعنىالبسملة الواجبةمشتملةعل 
توصیفه تعالی الخ وكبراه الثافية أعنى وأعلى مراب الوصفد بالجيل حمد 
مطويتان ( قوله وأنه من بتبرك ا ) هذا مستفاد من تعلق الباءبالتبرك 
المقدر وقوله المار باه ذات الخ مستفاد من لفط البلالة فاو قدم قوله 
وأنه من اخ عليه لكان أولى ( قوله لان تضمنه ) قد بقال إن وقوع 
حدیثه بعد حدیما غیر ES‏ 
فلا نملالتأسیس جواز كونه. تا كيد المحديث البسملة سواء كانت‌الرواية 
پا جد لهاو محمد الله # وماقال الشارح من أن الملازمة عل التقد برالثانى 
غيرظاهرة بمخلاف الاول فمن و علانهليس المراد هذا اللفظ الاص‌وإلا 
لم يكن المبتدى” با مد الله ولحوه متثلا مع أنه خلاف المقرر على أن 
اختلاف الروایات يؤید مله على اظپار صفات ال کال کا 4 
عبد المحكم أو على ذكر اله ک) هیده روایته بذ کراله لیحصر المع بینپا : 


| (قوله وان تمنم) ل لإيقل وان نع الفساد اذى هوقضية حكية کا قررنا 


ERR ERT RF RET RF RR EERE FERRERS EE. 


)۹۱( 


7 ستثناء نفس ال جدمنحديث ادل ةا استشى نفس اليسملةمن 

حدما قطعا للل وان تشن دليل القن بان تقرل دلنل 
| هذا النقض مستارم لبطلان ماحك الشرع بصحته وكل دليل هذا 
| أنه باطل فدليل هذا النقض باط وان تعارضه بأن هذا الدليل 


( قوله‌بناء ) أى جردا أومستندا بناء على استثناءاڂ ( قو لمن حديث 
| الجدلة ) ومن موضوع الکبری ( قوله قطعا للتسلسل ) مفعول له 
| للاستشنائين يعنى ان التسلسل دليل لعدم وجوب تصد ركل من اخجدلة 
٣إ‏ والبسملة بها وفيه تأبيد لا أسلفناه من ان التسلسلدليل تخلف ١‏ 
فى ا لحد لاان الدليل مستازم لاشسلسل ( قولهدليل النقض ) أى بقسميه 
: بقعم من النقض اعنى استازام الفساد فافيم ( قوله ماح ) الموصول 
سابقا بناء ع-لى أن التساسل فى الامور الاعتبارية ليس محال ( قوله 
| تفس ا ) وكذا يستشى من حديث الجدلة البسملة وبالمكس وإلازم 
: التساسل أيضا ( قوله حديث الجدلة ) مناقامة ا ماروم مقا اللازماظباراً 
. لما خنی اى استئناء ا جد من موضو ع ااسكيرى اللازم من استئنائه من 
حديشه فلا برد أن الكلام فى منع استازام الد ليل للتسلسل فلا معنى 
: للاستناد فيه باستشناله من المسديث ( قوله وان تنقض دليل النقض ) 
1 الاولى وان تنقض النقض لئلا محناج الى التجر يد أو جل اللفظ على غير 
| ماه NR‏ أوباستارام الفساد 
: مستازم ال ٭ وکاله م يذ .كر تقض دليل النقض بجريانه فى مادة أخرى 
مع التخلف لعدم امکاله هنا هذا « وفیا ذکره رد على من زعم أن تقش 
: التقض غير ممقول ( قوله ماحكم الشررع اخ) ) المراد به دليل المعلل ٤‏ 
|١‏ معنى قوله إصحته إصحة مقتضاه وهو الدعوى أو المراد المع هو اا 
الضمنى ( قوله وان تعارضه ) لم م يذكر تغيير الدليل فى مقابلة النقض | 


()۹۲( 


| موافق الحدیث الشريف وكل ماهو موافق له سعيح فم ذا الذليل 
اصحیح * وآما عند ممارعاته فلك هذه الوظائف الثلاث أ 
أن نع ملازمة دليل المعارضة عرداً او مد0 اوا 
|| (١)أقول‏ ان كان هذا سالبة كلية فهوأًخس من تقيض المقدمة الممنوعة 
وان کان ممل فام منه إلا أن المناسب بالتنو برهو الثانية ليكونقوله 
| وإلا رفع للامال السلى والسلب ال زى المستازم للاجاب االكلى فيم أإ 
الملازمة #كذا مامش الاصل * 

عبارة عن الدليل لاعن المدعى لان النقضش اعا فيك بطلان الاول 
لاالثانى ( قوله فلك ) أا المعلل الصبائر سالا ( قوله هذه الوظائف 

| اشارة الى الوظائف اللالة المذكورة فى النقض اعنى المنع والنقض 
[أ والمعارضة ( قوله ان نع ) بدل من هذه الوظائف ( قوله ملازمة ) 
التى هى فى قوة شذصية حملية أعنىوجوب البدءبالبسملة ينای وجوب ا 


الاجا . لايقال لاه ليس دفعا لانقض والكلام فمايدفعه × لانا تقول | 
بعد التسلم آنه لیس دفعا لامنع فذکره فی مقابلته رجح بلا مرجح 
على ئه قال عبدالک مف حواشی حواشی القطب للسيد ودفحه با منع 
أو ا هذه الوظائف ) وکذا حر برالدوی ولغییرها آل 
ان كانت‌المعارضة فا إشرط أن تبت لازمة لدليل المعلل والاورد عليه أ 
: منع تقريبه # وان كانت ف المقدمة فلامعلل حر برتلاك المقدمة ولغييرها 
( قول ان منم ) بدل من قوله هذه الوظائف بدل االكلمن الكل ان 
كان العطف مقدها على الررط و إلا فيدل البعض من الكل للكنه إعا 
يم على رأى ان مالك ومن تبعه من جو از خاو بدل البعض عن ضمير 
المبدل مشه ( قوله أومستنداً بأن ا ) ان كان هذا السند أخص من 


(ar) 


شیء لایناق وجوب الٹیء الا خر وإلا م جب علينا إلا شىء 
واحد ولامعارض ان يثبت هذه الملازمة بأن الابتداء لايكون 
إلا بشىء واحد فكلا كان الاأمر هكذا فاذا وجب بالبسملة 
لابجب بالا خر لکن كانت الام ركذا فيثيت الشرطية فلك 


أن تمن هذه المقدمة الواضمة جردا أو مستندا 


البدء با لجدلة ( قوله ولامعارض ) الصائر معللا ( قوله أن يثبت هذه 
الملازمة ) أى الائية شروع فبا بتحقق به الانقلاب الثالى # وكتب 
أيضا وكذا له أن بطل السند بذلات ( قوله بان الابتداء) هذا عين 
المقدمة الواضعة الا تية فينبغى تركه ( قوله فكلا) مقدمة شرطية 
عركبة من حملية ومتصاة هى الملازمة الممنوعة ( قوله كارن الامر 
ذا ) أ یکلا کان الابتداء بٹی“ واحد فقط ( قوله لکن کان)آا 
مقدمة واضمة ( قوله فاك ) بها الملل بعد إثبات الممارض اللازمة أ 
| تقض المقدمة الممنوعة بأن كانت سالبسة كلية يتجه أنه لاتم الملازمة : 
وان كانت أعمطلقا بأن كانت ممل يتجهأنه ليس نافع اسائل فالاو آأ: 
ركه هذا ٭ وأنه بمكن للمعارض أن بيبطل هذا السند على الشق الثاتى إل 
لائه أم من وجه من عن المقدمة الممنوعة # وم بتعرض له الممبنف 
لقيام الاحتال الاول فافهم ( قوله وجوب شىء ) من البدء بالبسملة 
وغیره ٭ ولیس المعنى پان وجو ب البدء شىء وإلام 7 تم المقدمة الرافعة 
المطوية ف التنوبر ( قول بان الاشداء) اشارة الى اة الواضمة 
الا ية بادر مہا لیتمکن فی ذهن‌ امم فالاولى ترك قول الا“ ی لکن 
| الامر اللا هذە لان الحاجة عند الا تی ولان حیشئذ یکون نسب 
| مدليل المعارض المار ( قوللا يكون إلا بشىء ) فامتثال أحد الامررن 


( 14( 
أنه انما يكون الأمر كذا اذا حمل الابتداء ف ىكلا المديثين على 
الابتداء ا لقي وأن الباء لامصاحبة وليكن المراد 


الممنوعة ( قولهبانه إ نما يكون ) تعيين لغاط المقدمة الواضعة ( قوله 
الام رکذا) ای انا یکو نالا بتداء بش“ واحدفقط ( قوله اذا حمل ) 
أى الابتداء الغير المتد ( قوله المقيتق ) وهو ما يكون بالنسبة الى 
جيم ماعداه ( قوله وان الباء ) الاولى وكان الباء ( قوله لامصاحبة ) 
يقل جرد الصلة أو للتعدة لاقتضاء الباء حينشذ كون مدخوله جزءا 
ول من المبداً فيفيد اختصاص التسمية والتحميد عا يكون من جنس 
اللفظ والكتابة بل من جنس الاول لان الأمور به هو التلفظ بالجد أ 
سواء كان مع اللكتابة أولا كا صرح به عبد الحكم مع أن المقه ود 
من المح دیثین بد ءکل ار ذی بال بها وان لم یکن من ذلاک الجنس 
كالياطة والجيا كةمخلاف ما اذا كان لامصاحبة فاه لا يقتضى ذلت الا 
ان ذلك الاعر اذا بدى“ بمصاحبة حدما فات بدؤه عماحبة الا لخر 
لاقتضاء المصاحبة الحاد الزمان ( قوله وليكن ) الاولى الفاء مدل .الواو 
( قوله وليكن ) كل من الدةوق الثلالة سند أخص للانفصال الجمى أ 
لامجامع امتثال الا خر فيكون المأمو ر مهما متنافيين بالذات والامران 
متنافيين بواسط مما ( قوله عل الابتداء المقيق ) هو مايكون بالئسبة 
الى جميع ماعداه والاضاف مايكون بالنسبة الى إمضه فلا برد أن كون 
الابتداء بالبسملة حقيقيا غير مطابق للواقع إذ هو لاول أجزائما فقط أأأ 
لانه بالمعنى الم ذكورلايناف تقدم إعض أجز ابا عل إعض قاله عبد الحكم 
[| ( قوله وان الباء لامصاحبة ) الاولى والباء على المصاحبة ( قول وليكن) 
| الاخصر الشامل للاحتالات الست الصحيحة أن بسقط قوله المراد ماف أ 


ن 


على ماقا عبد المسکم ( قول بأشیاء ) ی مجموعہا لابکل منپاپطریق 
ا 


ECE o ESE EERSE 
ما فى حديث الجدلة الابهداء الاضاف أو‎ 


الاتداء العرفق الممند ا القصود أو الباء e‏ ويجوز 
الاستعاة بأشياء متعددة کا قیل | 


بينه وبين الممنوع ( قوله حديث الحدك ) أو ف المديشين ( قوله 
الاضاف ) المتد الى الإزء الأ خير ( قوله ما ) أى من ابتداء( قوله 
فى المديشين ) أو فى حديث الجدلة فقط فى كلامه احتباك ( قوله 
للاستعالة ) فى المديشين والابتداء فى كلما مول على اقيق وحينئذ 
لا إص حمكون مدخول الباء جزء! من المبداً إذ لا يصح الاستماتة جز 
الى“ ( قو له باشياء ) ف البدء باس ذى بال مخلاف مصاحبة اُشیاء 


الديئين # وحمل كلامه على الاحتباك محذف أو حديث المجدلة إمده 
وحذف أو المحدشن معا بعد قوله نما قى حديث الجدلة مندفع باه 
سمع حف العاطف مع المعطوف أو وأن ابتداء البسملة على الشق 
الاول آم من أن کون حقيقيا أو اضافيا أو عرفيا فيلو تقدير أوفى 
المديثين واعتبار قيد فقط تكلف بلا حاجة (قوله أوالباء للاستعانة ) ) 
بقل أو لاملابسة لتوقفها على جل الجد جزءاً من المبدوء به « وحمل 
الملابسة على مایم ذکرالشیءقبل الامرالمبدوءبه بلا توسط زمان بينمما 
وإلا اجه أن التلبس ا لا يتصور إلابذكرهاوذكرها معاحال فعند 
التلبس بأحدها لا یکون متلبسا بالا خر وهو كلف # ولانه رجح 
الاستعانة بأنماتدل على أن الفعل بدون اسم اله كلافعل مخلاف الملابسة 
( قوله‌الاستعا نة ا) لکن لايجوزجەل شىء من البسملةوالجدلة جزء 
المندوء به لامتناع الاسىتعالة فى الى“ جره ٭ ولا باس پالزامه 


)ل( 


|| فيندفم التعارض بين المديثين وان تنقض دليل المعارضة بأن 
|| تقول هذا الدليل مستازم لمدم صحة المديث الوارد فى حق 
الابتداء بالتحميد وكل دليل بشأنه هذا فاسد فدلياك هذا فاسد ٭ 
وان تعارضه ما تقدم من الدليل المتتقل اليه ولكن لاسائل أن 


|Ê‏ متمددة ( قوله وان تنقض ) بقسم من النقض أعنى استازام الفساد 
( قوله هذا الدلیل) صنری (قوله مستازم ) أیدلیل (قو له وکل دلیل ) 
: کبری ( قوله ولکنلسائل) بعدنصرة المعلل دلیله رد مناصب‌الساثل 


س 


| الاستقلال ( قوله فيندفعالتعارض ) | یعدم امکان امتثا هما لاالتناقش 
پینېما لا نه غير معقول هنا ( قوله بان تقول ) أىأو تقول هذاالدليل 
| جار فی قراءة شی من القرآن مع أنه ليس بواجب التصدرر بالبسملة 
لثبوت التصد ر بالاستماذة بالنس فقول بان انی کان ٭ فلا برد أنه 
لعريف الع الاأخص # ودفعه بتتخصيص النقض هنا قم منه وهو 
: استازام الفساد ولعميمه سابقا منه ومن التخلف لا خاو عن تک ٭ تم 
| الأول أن يقول وان تقض المعارضة حتى لامحتاج الى التجوزباطلاق أأأ 
1 اسم المقيد على المطلق (قول وان تمارضه ) أقولدفع امعارضة با لممارضة 
غير مفيد لان الدليل الواحد بعارض أدلة إذلا ارجيح بكثرة الاجراء 
| والادلة فالاولى الاقتصار ف دفعبا : على المنع والنقض » الا أن يقال انآ 
| معا رضة المعارضة وان كانت مساو ية فى القوة للاليل الاوللهعلل بناء أ 
عى الشرط المار عقتضى قياس المساواة الا أن طا فائدة ھی آنا تقابل أا 
المعارضة فيتساقطان ويبتى الدليل الاولبلامعارض تأمل ( قولهولكن أ 
لاسائل )أى کاله منع النقريب للدليل المدتقل اليه قبل التحر ر بتبيين ا مراد أ 
من الا كبر ومنع الكبرى بعده » ولك ابات الكبرى بتحررالحة 
الاوسط « ان القره داغى مد ظله ألما 


(۹۷( 


يمود الى دليلك الاول ويقول ان أردت دوجوب التصدر فی 


منوع وان أردت وجوب التصبدرق السكتاءة فالكبرى ممنوعة 
اذ وزالاتداء بالنتکام من غی ر کتاة نی صدرالکتاب اذلادل 
الحدیث على وجو بکتابته وانما دل على وچوب مطلق الابتداء 
بالمد ا فصل ) ا ن كنت معرفا فاعم 

||( قوله الى دليلك ) عنم التقريب تارة واللكبرى أخزى ( قوله 
وجوب التصدبرف‌المخ) ىف التلفظ مع الكتابة لان المأمور به علما 
صرح به عبدا لمكم هوالتلفظ و إن كان مع اللكتابة (قوله اذ وذ ) 
سند مساو ( قوله ذلا یدل ) تنوږ للسند ( قول هکتابته ) إذ لیس 
الباء ليرد الصلة أوللتعدة لما عر تبصر ( قوله ا نکنت) ہا القائل 


( قوله ویقول ) أی یردد بین منع الكبرى والتقریب ويقول الح وهذا 
الطریق عخصوص ما إذا کان لاسکہری احتالان فا کان ما احتال ثالث 
وهو ما لا نجه عليه المح قللبعلل جوا مشي السائل اخداره ( فو 
التصدير ) أى الواقع مولا ى ال ( قوله مطلق ) أي ولو بالکا (قوله 
والتقريب منوع ) لان اللازم من الدليلأعم مطلقا من‌المطاوب . وکأُن 
مذهب هذا المانم لاتقريبمرة وللكبرى أخرى هوختارالمصنف ولا 

ترك المد فق بدء رسالته لا لان البسملة متضمنة له لما سبق من قوله 


ا( - رسال الاداب ) 


الكبرى مطلق وجوب التصدر فالكيرى مسامة والتقريب أأ' 


ولیس ښشیء وبژ به سكوت‌المصنف عنالٍواب باثبات‌المقدمة الممنوعة : 
فیالشق ابطال السندالمساوى فى الثانى ( قول مطلق الابتدا) أ 


(۸) 


أن النعرر ت تسو ر جضن فى الذهن فلا تعلق همتع و 


کلم (قول أذ شرف ) سواء كان لفظيا أو معنواً ا 
تميقا أو اعا وکل منھ) حدا أو رسا ( قوله تصورر ) اما فا عدا 
'اللفظى فبالاتةاق وأا ف الاغظ ی فعلى الاختلافحيث ذهب التفتازالى 
الى أنه من المطالب التصورة والسيد الى أنه من المطالب التصديقية 
( قولهە) أی بثبوت التعريف لامعرف وثبوٽ إمض أ جرال لا خر 
فنى ضمير به اسستيخدام إن كان التعريف كالتصو بر بالمعنى الممدرى 
تأمل ( قوله ولا معارضة ) أى ولا نقض 


أى سواءكان بالكتاة والتلفظ أو بالتلفظ فقط ( قوله ان التعريف ) 
أى المعنوى حداً أو رسا حقيةيا أو اميا ومثله التعريف اللفظى عند 
احق التفتاز انى #وقالالسيد قدس سره هومن المطاب التصديقية فع ا[ 
هذا يكو ن كالمدمى الغير المدال فيتعلق به المع كان بقال لا نسل أنه 
موضو ع له مستندآ بالنقل أوالاستمال وكذا النقض والمعارضة (قوله 
بصو ر حض ) فلا إشمل التہ ريف عل المج حقيقة « وقد قال نافيه 
تعریفه, ا يقال على الشىء لافادة تصوره إلا أن راد بقوله مابقال‌مامن 
شأنه أن حمل أومامحمل محسب الظاهر (قوله فلا يتعلق به) أى با لمعرق 
فالضمير عائد الى التعريف وهو عمنى المعرف لا بالمعنى المصدرى وه 
يشعر قول الاّنى لصحته فعلى هذا المراد بالتصو بر آلته ماز لیمج 
الجد هذا » والا يتعلق المع ونحوه بالمعرف لا يتعلق بثبوته لمعف 

[| امتح لعدم اشتاله عل السك حقيقة (قوله منع ) أى ولا تقضوقوله 
اتی فللشائل أنيبطله أى وأن عنعه و لعارضه فن یکلامه احتبآك(قو له 
ولا مبارة) آى ي ر # وأما نى معارضة ا : 


() 
الأ نه يشترط لصحته شراط منْها المساواة امرف وبا الملاء 
والو ضوح منه فلاسائل أن ببطله 


( قو له شراط ) فيتحقق باعتبار تلك الشرائط قضايا ضمنية ( قوله 
أن يبطله) ى بطل التعريف باعتيار تلك القضايا الضمنية(قو له انيبطك) 
وكذا له أن نمه بامتبار تلك القضايا مستنداً بتحقق فرد م إصدق عليه 
التعريف أو المعرف أو يعارضه باعتبارها أيضا وكأّنه انما لم يتعرض 
لذينك ريان مادة المعترضين عل التعريف بالابطال دون ذينك ( قوله 
ان بطل ) هذا الابطال تقض شبہی- إلا أنه ) بقل ان بنقضه حذرا 
عن استعال الجا وإن ارتكبه ف قوله الا نى وأن لاقض الخ (قوله 
أن.يبطلة ) اما بجريان واحد من المعرف والتعريف ف مادة مع مخلف 
از کا فی شرح المواقف فان ادعی کون کل منہما حدآ تاما. أو مباينا 
لمارضا دما لعدم لعدد الد التام لثىءو احد وغم كون المتمانين 
تعر يها له وإلام تمارضا فى بض الصو ر( قول إلا (Î‏ أ إلا أنه بدھی 
[| فيه داو ى ضمنية بامتبا ر شراط ته فيتو جه وظائف السائل ف مقا بلة 
المدعىالغيرالمدلل (قوله لصحته ) مشعربأنه لايتجه البحث على التعريف 
باعتبار شراط حسنه کعدم اشتاله على الالماظ الغريبة أو المستدركة 
القى لايد جعاولا منعا ولا توضيجا وكوافقة العبارة العربيةلقوانين 
العادم الحربية وهو نوع کف و ن 


[|الاولى اأ اممك شراط (فرل الماواة) أىق امدق قى فلاپنافیه 


Ê‏ قول الا نی :البلا والوضو ح (قولهأن ببطله ) ی نقضه نقضا شبرهيا 
َ ججريانا مغرف ف فرد مغ تلف التعريف عله أو بالمكس . وعک ن جعله 
: منما زیا 31 يا للقضية بية الس ادما مواق وق ذلك الفرد سنده أ 


)۱۰۰( 


به غير جام لأفراد امرف أوغيرمانع من اغیاره وکل ریف 
شأنه هذا باطل أومستازم قوز اوالساسل اوا متاو مرف 


الا "خر عنما واما باستارام الفساد ( قوله بأنه غير جامع ) صغرى ودفم 
للايجاب الكلى وكذا قوله عن اغياره الخ تم ان هذا القول مع قوله 
او غیر مانع ظیر ما باتی فی ابطال التقسم مثبت بقياس من الشكل 
الثالث تقرإره ان فردا كذا من أفراد المعرف وهو خار ج عن التعريف 
أو خار ج من المعرف وهو داخل في التعريف فان منع صفْراه فالاستناد 
بتج رار المعرف أ وكبراه فالاستناد بتحرير جزء من أجزاء التعريف 
( قوله وکل لعریف ) کبرى والأحسن تأخير هذه الكبرى 
عن قوله الا ى وهكذا ( قوله أو مستازم ) هذا اإطال للقضية 


| أو معارضة تقدرة ها ( قوله بأنه ) أى بقياس من الشكل الاول هو 
أنه اح ٭ و یکن ابطاله بقیاس استئنا ہی کان بقال کہا لیکن جامعا 
لافرادالمعرف كان باطلا لکنه غیرجاهم ( قوله غیرجامع ) رفع للا جاب 
الكلى متحقق فى ضمن السلب الجزئى نظرا الى التعريف بالاخص وف 
صمن السلب السكلى نظرا الى التعريف بامباين وكذا قوله غير مالع # 
والمراد من رفعه هو الرفع بالقوة لا بالقعل فلا يتجه أنه يقتضى کون 
صغرى الفكل الاول سالبة ( قوله أو غير مالع ) نع الاو لاجتاعيما.| 
| ف التعريف الام من وجه وبالمباين ( قوله مستارم ) هذا ابطال للقضية أ 
| المستفادة من اشتراط كون التعريف معاوما قبل المحرف لا لامستفادة 
من اشتراط الجلاء لانه ينا ما فى البرهان للمصنف من جعل التعريف 

المهتمل على الدور حترزا عنه باشتراط معاومية النعريف قبلهلا باشتراط ]م 
| کونه أجل لکن ماذکره فيه عل تأمل للاستغناء باشتراط أحدها ناا 
الا خر فاللائق الاكتفاء باشتراطاحدها كا جبور تأمل ( قول أو بأن) آل 
و 


)۱۰۱( 


فى المعرفة والمبالة وهكذا . وأنناقض التعريف مستدل وموجه 
E‏ أو بطلان التعريف الفير 


المستفادة من اشتراط اللا اعنی ان هذا التعريف ليس باخفی من 1 
المعرف فان التعر يف اذا کان مستازما للدور معريف الملكات ا 
كان أخنى من المعرف حيث يعرف الثانية بالاولى دورن العكس 
( قوله وان 'اقض التعريف ) كناقض_الدليل والمدعى الغير المدلل 
باجریان أو اسستازام الفساد ( قوله ماع ) الاعل سائل او هو 
من المنع بالمنى الأعم ( قوله أن نع ) منع الصنرى ( قوله تع ) 1 
أا امرف الما مانما( قوله أو المع ) جردا أو مستندا بقح رر 
المعرف أو التعريف فى الشقين (قوله أو بطلان ) منم الكبرى 
أو بأنه مشتمل علىلهظ مشترك أوعجاز بلاقرينة تأمل ( قوله وأنناقض 
التعريف ) معطوف على قول أن التعريف فاو قال وان ناقضه لكف إلا 
أنهأقام المظهر مقام المضمر لطول الفصل هذا « وان الاستدلالمأخوذ 
فوم انفش فو غل الل ل الاقن ماعا وو غ | 
بالمعترش کان أحسن أن معن ی کو نهمستدلا أز‌الاعتراش عل التعر يف 
| لیس إلابدعوى بسطلانه واقامة الدلیل عليه ( قوله ۆج ) ھل انوج 
ف مقابلة نقض التعر بف النقض الا جال اقيق والمعارضة التحقيقية آم 
لا .كل حتمل » وظاهرقرلانانع پشعربالثای و لذا م بقل سال واو محتمل 
أن إبراد به المعنى الاعم وكانه عدل عن السائل ليشارك قوله وا ان اقض 
الڂ فق البو زا ر فر ان تمنع ) أى الصغرى جردا أو مسثنداً بحر ر 
المعرف أوأجزاء التّذر يف قرينة تدل على المرادأو حرير مادة النقض 
اوهل جوز اواب بتعییر اجزاهکلا أو بعضا ٭ الظاهر لم قياسا على 
مار فالدليل ( قوله أو بطلان ) منع لأفساد الملحوظ ف الصغرى فانما 
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ال ممم أو الغیر الان باه على أن المساواة ليست بشرط عند 
امتقدمين . وأن تمن استازام الدور أو القسلسل أو بطلانمنا بناء 
عل أن الدور الى والتساسل فى الامور الاعتبارية لیا عحالین 


لكته المايتجه لولم بيد الناقض البطلان ف السكبرى بقوله عند 
المتأخرين والا فلا جال لمنمها # وكأق فى قوله ناء الم اشارة الى هذا 
لا انه سند ( قوله ناء ) سند مساو (قوله بناء) اى جردا أو بناءالخ 
( قوله أو بطلانها ) اما منع للقضية المسكية ان أراد الناقض بالدور 
والتساسل الحالين أولاكبرى ان أراد هما المطلق وان سبق ف الثقض 
القيتی انه لاجال نع ألكبرى * وبال ان ذلك منع لاصغرى تارة 
وللكبرى أخرى ) قوله وان عنع'المساواة { منم للصعُرى (قو له بناء) 


فى قوة آنه مستازم لفساد عدم الع مثلا ومنع للمخرى تارةوللىكېرى 

أخری » تقراره ان آردت بالمغری ماذ کرفهی منوعة وإلا فالکیری 
بمنوعة وكذا قوله الا ى أو ل بطلا مما الخ ولاينافيه قوله المار ولامجال || 
اخ لإواز هله على منم الكبرى على وجه التعيين لا الترديد * وقد مر 

منا توجیه آخرفنذ کر (قوا بناء )أىهستندا ,أن اأساوات الأو بان 
الثعريف لفظى فيجو ز كو نه أخص أو آم لكن إنغا يصح السدان اذا 
م يكن التعريف مباينا فكل ممما سند أخص (قولهليست بشرط ) أى 
إذا م يكن التعريفحدا أو رسا اما فان المساواة شرط عند المتقدمين 
فى المعرف التام دون الناقص حداً كان أو رمما کا فى شرح المواقف 
( قوله على ان الدور اح ) أى على أن الدور اللازم من التعريف معى 
والتسلسل اللازم مته ف الامور الاعتبارة وها جائزان ( قوله ليسا" 
محالين) قضية جو ازأخذ أحدالمتضايفين فى عرف الا خرلان الحذور 


(r) 

وال تنم امساواقدق المعرفة وا مالة بناء على أن اللغاء اوغا 
ما تلف بحسب الا ذهان كان يقو السائل تعریف کل. 
من المنع والنقض والعارضة لد تعریف امم غير 
صادق على منع المدعى الفير المدلل ومريف النقض غير 
صادق على نقضه وكذا تعريف المعارضة فير صادق عل المعارضة 


جردا او الخ ( قوله عل ان الفاء ا ) سند مساو وكان اماس نا 
سبق أن یول أو بطلانا بناء عل الخ (قو له کان قول ) مثال للابطال 
نه غير جامع ولواب نه تم عدم الع منتنداً. ابتحرر المعرف ۰ 
بالفتح (,قوله لان لعریف الح( هذا ال قوله من راد معرةام ا 
اشارة الى صغرى دليل الناقض أعنى لعريف كل من تلك الأ مور غير 
جامع لأفراد المعرى ف ( قوله غيرصادق:) كبرى الكل الثالث * دقرا | 


اللازم منەدور می وھوجائز مع أنه تمتنع » إلاأن يقال امتناعه ليس 
ذلك بل لعدم العل بالتعريف قبل المعرف ( قول تحنم ), منع الصعّرى 
( قوله بناء على اڂ) م يقل أو بطلانما اه ال آخره نم آنه لاسب لا 
سبق لعدم صلاحية اختلافهما لكونه مبنى عليه لنع البطلان ‏ م 
الاولى حذف الفاء لان المقصود اثبات الوضوح إذ هو المشترط (قوله 
| ما بختلف ) أی فیجوز أن يكون واضحا عند شخص خفيا عند آخر || ' 
( قوله لري فكل الخ ) الظاهر أن هذا دعوى وقوله لان تغريف الى 
قوله معرفاتما صغری دلیلپاوقوله وکل تعریف اځ کېراه هذاه ولوټل 
غیرجامع بدل فاسد لكان أولى‌لانه حینئذ پکون صغری‌دليل الصعغری 
وکبراه ما شار البه بقوله لان تعریف ا فیکون ف كلامه إعاء إلى أن ٠‏ 
: صغرى دليل الثقض لعدم الجم مثبت بقياس من الشكل الثالث أعنى أن : 
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| التقدبرة مع أ نكلا ممن أفراد ممرفانما وكل تمريف هذاشأ ٤‏ 
قاسد ٭ فتمن مکو نکل مما منأفراد امعرفعردا أومستندا بأن 
اطاذق المنم والنقض والعارضة علا جاز کا عرفت والنعريفات 
للممانى القيقية * واعلم أنالتعر: بف والنقسم 


ال ای مع أن کلا منم صغراه (قوله وکل تعریف ) کری (قول‌فتمع) 
مها المعرف الصار ماعا ٠‏ منع للصغرى باعتبار قيدالمحمول تأمل ( قوله 
كون كل ) منع لمغری الشكل الثالث ف الاصل موجب نع صذرى 
| دليل النقض ( قول بأن اطلاق ) أى بتحررر المعرف وهو أن اطلاق 
! المع الخ ( قوله الحقيقية ) أى المراد ا منم والنةض والمعارتة 
| بامعتى الحقيتق لا مايصمل الجازى ( قول والتقسم ) قسمیه الا تین 
أعنى المقيق والاعتباری ( قوْله لا نقضان ) نقضاً شب ہیا أو اجاليا 


فردا كذا من أفراد المعرف وهو ار ج عن الشعريف يتج إمض ماهو 
من أفراده خارج ء ن التءريف فعلى الاول قوله الا ی فتمن م کون ال : 
مع الصغرى باعتبار قيد الحمول وعل الثالى منع صغرى دليلها باعتنار 
| تسا مستتندا بتحرإر المعرف بالفتح ( قوله مع أن اخ ) ) الاولی مع آنا 
:| من أفرادها یکول ل لتوزیمولاتاجالی اتل فاضافة معرفاتا أ 
: علی آنه وتم کون کل ۰ ن الثلائة منأفراد ا لمنع والنقض والمعارضة (قؤله 
: أن اطلاق المتع ) هذا حقيقة جواب بتحر بر المعرف # جعله سند ا || 
ليكون المعرف معترضا على دليل الناقض صرحا فانه لو جمال وظة | ' 
مس ةل )يك نكذلك وان رجع اليما لا (قو له والتعریفات) أى وراد | 
با ءرقات المعالى المقيقية ( قوله أن التعريف ).أیولوحدا تاما کا هو 
المبادر # وفيه عالفة لا ف البرهان من اإطاله بالفرد اجوز 
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| الاستقرالى لا ينقضان إلا بفرد عقق ف نفس الامر ٭ وأما 
الابحاث الواردة على الدعاوى الضمنية ف التعريفات كان يقال 


|( قوله لا ينقضان ) بحلاف التقسم العقلى بقسميه الحقيتى والاعتبارى 
فانه پنتقض a‏ جوز الوجو د قىم حقق الوجودک) سیأنی (قولہ 
إلا بفرد) اضاف تأمل ( قوله وأما الامحاث) امن المنع الجازى والنقض 
الشیہی والمعارضة التقدبرة *# وكأّنه للاشارة الى الانواع الثلالة ن 
| إصينة المع (قول المنبة )أى الأخوذة باعتبار حل بض المقو ت 
الثانية على التعريات وأجزاًما ( قوله فى التعريفات ) الغير المستفادة من | 
| الشرائط( قولأو أنهجنس) ودفع ذاك سلف الهو مات الاصطلاحية 


( قوله الاسنتقرائى ) بخلاف النقسم المقلى فانه يننقض بقسم عجو زأيضا 
( قولەلاینقضان ) آی باعتبار شر ائط تهافلایرد أن کلامه فيد تقض 4 
التعريف هرد عحقق فينا ماشبق من أنه لاإيتعلق بنفس التعريف منع. 
ولاتقض ولا معارضة » لا يقال المذكورسابةا ليس عدم تعلق النقض 
| بلالباقيين » لان تول ترك الصرح به بقرينة الثال لته تقض شببهى 1 
كارك مثاطمابقرينة التصرج بہما مر (قوله إلا برد )کان ا حصرمتو جه : 
الى القيد ی لا بنقضأن بفرد إلا محقق فلاحاجة الى جعل الفرد اضافيا إل 
حتې لا برد أن التقض قد بيكون باستازام الدور أوالتماسل ( قولهواما 
الامحاث ( ده فع لا قال جب على المضنف ال یکر خذه الامحا ت کاذكر 
ا الضمنية المستفادة من الشرائط ٭# وحاصله 
آنا داح فما مر ف فصل 'الدعوى من الامحاث المتعلقة بالمدعى الغير 
المدلل فلاعاجة الى ذكرها مخلاف ما يتعلق بالدعاوى المستفادة من أ 
الشنرائط فان طا احکاما تخصہا (قوله فی التعریفات ) ای فی حمل شیءعل : 
أ التعزيف فائهاذا قبل هذا التعرنف حد تام فقد تضمن دعوى ان جزءة 


(٠ 


ی ي 
لاإنل أ فصل أو أ جنس مكنا فداخلة فما سبق 
ولان کت 


صعب جدا فى:الحقائق الارجية والا مور الاعتبارة الكائنة محسب 
تفس الامر ( قوله وهكذا ) أى أو أنه حد أو أنه خاصة لازمة (قوله 
فداخل ) كانه م يكتف ف الابطال باعتبار الشرائط تدخو فا سبق 
م مکونه بحت وارداً عل المدعى الغير المدلل الضمنى أياً eT‏ دمع 
طريق دفعه تفصيلا وأوضحه بذ كر المثال لكثرة وقوعه وقلة ماعداه 
مر الابحاث ( قوله فبا سبق ) اى ف الامحاث الواردة عل الدع الغير 
المدلل فذکره ذکر ها ( قوله ا ن کت ) أقو لکا أن التعريف تصور' 
محض لا تعلق به مامر إلاباعتبار شراط صحته كذا ككل من التقسم 
والتو ضيح بالمثال مور عض # ومن ثم قال المصنف فى إرهالة ومن 1 
قبيل الرسم الناقص التوضيح بالثال والتقسيم * وال عبد المكم ف 

حواشی حوأشى الضياثية إن تسم الكلمة بعد رم تصورر انوی 
فلا پتعلق بہما ماذكر إلا باعتبار شروط صصنمما فالا وى تعرض المصنف. 
لدل ك كله # وماشاع من أن المناقشة ليست من دأب‌الحصلين فغيرملتفت أ 


ا ت 
الاعم جنس قريب والساوى فصل قريب وهكذا ( قول أو انه جنس ) || 
وجواه بیان نه جنس و فصل و هو صعب ف ‌التع ريف الحقيقوالممومات 

الامطلاحية ان ل ەل ما اعتبرهالمصطلحالاول لاشتمباه الجنس بالعرض 1 
العام والفصل بالاصة مخلاف ما إذا عر مااعتبره فاطلاق القول بأندفع ٠‏ 
ذاک سل ف المفہومات الاصطلاحية ليس على مابنبتى « فان قيل هو 
سل ف التعريف القيتى لةول المناطقة بأن نوما ما إذا كان له خواص 
مټرتبة فاقدمما إعتبر ذااتيا # قلنا لايازم من اعتباره كذلك كونه ذاثياق | 
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قاسما. فتقسيمك إما عقلى وهو النى حك القل جرد تصور 
أقسامه باحصار اقم فا 


| اليه حيث م يتركوا الدخل فبا فيه دخل ولا الدفع بقدر الامكان (قوله 
قاسما) الى الى المزئيات الاضافية أوالكل ال الا جز اءکتقسم الجسم 
ا مركب الى العناصر الاربعة ( قوله حك العقل ) أى تكون القضية 
المأخو ذة من المقسم والاحصار فى الأ قسام من الا وليات لكن قد 
| تتكون خفية لهاء قصور الأقسام ولا تقبل المنع وينيه علا بيان 
وجه الامحصار ( قوله تصورأقسامه ) إعنى يكون بين الاقسام انفصال 


الواقع ٭ لم رعا حصل الظن به لكن المطلوب هواليقين ( قرله قاسما) 
| أیلدکلی الى جزئياته الاضافي ة كا هو المتبادر أوله وللكل الى الاجزاء 
وهو تحلهل الكل الى أجزائه الارجية أو الذهنية «والفرق بيهماأة || 
| لا وز فيه ذكرأداة الاتمصال ولا حمل المقىم على كل قم مله من | 
حیث أله جزؤه خلاف تقسم الكلى هذا » ولو قال مقا لكان أوفق 
| وأولى ( قوله فتقسيمك ) النقسم من قبي ل الرمم الناقصس کا صرح 
به فی البرهان فافر اده بال ذكر لاأ حكام تخصه ( قوم اما عقلى ) اشارة الى 
أن الكلام فى تقسم الكلى الى جزئياته لآ ن التقسم الدقلى لايكون إلا 
فيه بخلاف الاستقرائی فانه یکون فيه وف اتقسم الكل الى أجزائه 
کتقسم اجنم المر کې الى العثاصر الارلعة # و خص الكلام نه لامکان 
| ارجاع الثانی اليه بان راد مابتضمنه الكل فان أجراء الكل جزثيات إل 
:| ما يتضمنه على ماقاله السید قدس سره( قوله عجرد تصور ) أى اجرد 

ا عن ملاحظة الاستقراء وحوه لاعن ملاحظة الاحصار فلا برد أله يازم 
كونالاحصار لازما بينا با معنى الاخص لتصوره وليس كذلك 


(٠۰۸) 


كتقسم الفبوم الى اموجود والمدوم وتقسم المدد إلى الزوج 
والفر د#وإما تقسم استقرانی وهوالنی لیس 0 »کتقسمالسند 
الى الاقسام الأ ربمة التقدمة فانالمقل بجوزأن يكون السندمباينا 


حتیی أو منع خاو (قول لپ سکذات ) إا ق اتریف 
ا .ان فيل أذالقطی جرد اال وان ا .وغیر 
حاصر ان م بقل بذلك فتأمل ( قولمباینا ) وکذا بجو ز کو نه عیناتأمل 


(قول هكتقسم ا مغو م) ف هذا ا لمثال ر دعل من زعم أنالوجودلیس مو جوداً 
|| وإلا ارم التسلسل ولا معدوما وإلا ارم الصافه بنقيضه ( قوله وتقسم 
العدد | ذکرهقا مئال تنبا على أن EN‏ اوفاق کا 
هناوقد لا کا المثال الاول ( ولهو إماتقسم استقرای ) حصرالتقسم 
فبهما موافق لما رجحه عبد المحكم فی حو اشى التحر بر فاته قسمه الما 
م قال ومنهم من قم القسم 9 الى ما جزم العقل بالدليل الدال على 
امتناعقسم آخرأً أوالتنبيه عليه وسماقطعيا والى ماسو اەفسماءاستقر ايا » |[ 
| والحصرال على :استقرائى فى المقيقة إلا أن لإعل ال جاعل مدخلا فيه 
اتی کته ربع القسمة ف حواشی النوائ الضيائية وعد ال جملى قا | 
مستقلا وعرفه اكان الجزم بالا حصار حاصلا من ملاحظة "ماز وخالف 
| اعتبها القاسم (قوله وهو الذى) يقل و احتیحالی التتبع والاستةراء 
| ليدخل اة تقس القطعى وال جلى فى الاستةر اي ئی ( قول جوز ) پتیجه أنه i‏ 
e‏ السند لتقوة المنع لان البان مشر بالنائل « ومجاب بن 

المعتبر فيه هو النقوءة سب زمه لا صمب اواتع إلا وز الام 
مطلقا أو من وجه 
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EOS 
ایتا لکن لم وجد ذلك کا قیل٭ وکل منہما إما حقیتق وهوالذى‎ 
غ یتصادق أقسامه ی شیء واحد ولو پاعتبارات وحييات مختلفة‎ 


(قو اتیل )5ث میرآبرافتح فی حواشیه (قواه وکل منہما) آی من 
المقلىوالاسنقراى(قوله وهوالذى اخ ) ويرف .هذا القسم أيضا إضم 
۰ قود متباینة الى مغپو م کلی بحصل بانفمام کل قيد قم کا يعرف الس م 
الا فى بضم يود متخالفة الى ذاك اليحصل بانفمام كل قيد قم 
|| غالف ( قول أقسامه ) أی شیء من قسمی أقسامه ان کان له ثلالة 
| اقسام أو قسمان ان م یکن له إلا قسم‌ان ( قوله اقسامه) انم محمل‌شی“ 
مها على الأ خير باعتبار شىء واحد ( قوله عنلفة ) وأما المتصادق 
الاقسام ففاسد) إذا كان بين قسمين منْبا موم مطلق أو من وجه 
نم إن فسادہ ف الواقع لا ینا جوز المقل ایاه فلا يكون تقسم 
O‏ 
على تتبع جيم الجرئيات وهو حال فاللائق نق العلم بالوجود لان 
ارد را ر ر غر إما اخ لئلا يتوم عود الشمير 
| الى التقسم الاستقرائى ولا وأيضا إما اخ للتتصميص على جربان هذا | 
الس مم فی کل من العقلی والاستقرائی ( قول اما حقیتق ) هذا تقسم | 
1 عقلى ب إذ التصادق الاقام باعتبار واحد فاسد وهو ناق ف جوز أ 
المقل إياه إذ مراد بالقسم الجوز هو الغير الفاسد » و إلا لما صح جتمل 
1 تقسم | الكامة الى الاقسام الشلاة حين عدم زيادة القيد الا تى عقليا 
لباز أن وجدة قىم رشبت بث له الدلالة على المعنى لكنه فاسد لاعتبارها 
ف اقم فتأمل ( فول يتصادق ) لصوا من م قبود تبان ال 
: المقسم هذا والمراد بالصسدق هئاهوالتحقق وطمذا عدى بكلمة ف «وما 
Ç‏ تقال إن النسبة بين الاقسام من‌النسب بين المغردات وهى معتبرة بحسب 
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pa 


ڪڪ س 
[| الأ ردمة » وإما تقسم اعتبارى وهو التقس التصادق الاقام 
باعتبارات مختلفة مثاله من المقلى تقشم الكلمة الى الاقام 
الثلانة انا كت فى تعريف المرف ما لايدل عى معنى مستقل فى 
نفسه.ومن الاستقرای تقسيمما الما إن زيدىتعريفبا كونها آل 


القع ال المقیتی والاعتباری عقلیافتأمل (قوله با لا بل ا( 1 
النی متوجه الى قيد الاستقلال فکا نه قال ما ندل علمعنى غير مسنقل 


الصدق عنى الجل قاراد به الل وکلة فی لاعتبار المدخول ففيه ان 
هذه القاعدة أغلبية ولدا قال عتمم ان السب ين الدلالات اللات 
المطابقة وأخوما بحب امدق التق مع أنه من المغردات ولو کان ا 
بمغنى المل لكان الانسب أن يقول على شىء الغ ( قوله أقسامه ) كان 
ارا ا قوق ا ر آنه فهم منه آنه لوان لامقسم ثلاثه 
| أقسام فا أ كرو تصادق قىمان منپاف‌شیء باعتبارات کان التقسم حقیقیا 

وهو فاسد » وما يقال من أن تلك الارادة عخصوصة بغيرالقمار يف غير 
ین ولا مبين » وتأوبله بأن‌ا مر اد شیء من قسمی أقسامه أوقسمان. إعيد 
( قول من الاسنقرائی ) الاخصر الاولى هنا وفما ياتى ترك من ( قول 
و إما تقسم اعتباری ) قد عرف إبضم قود متخالفة فی اج الى المقسم 
لتحصيل أقسام منباية مفپوما لاما ضدةا ( قوله باعتبارات ) لاباعتبار 
واحد کان يکون بن قسمين مما مناواة أو موم مطلق أو من وجه 
فانه فاښد ( قوله على ممنی مستقل ) ی باعتبار تفسه أو مرادفه فلاا 
ينقض مانمية تعريف الرف بالضمائرالمتصلة ( قوله ان زه) أئ وكائت ال 
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للاحظة الغيرفانلفظ من يكون حرق واماً باعتبار دلالتين وكذا 
لفظ على یکون حرقاً وفعلا پاعتبارها 


( قوله لملاحظة الغير) اله إذا قيل امرف مالايدل عل معنى مستقل فى أا 
تفه وكان آ لة لملاحظة الغير فالعقل جوز أن يكون اسكامة قم خر أا 
هو مالا دل على معنی مستقل فی تفسه. وم يكن 1ة لملإحظة الغير إلا 
أنه پو جد( قوله فان لمظ ال )عله لكون تقسم الكلمة الىالاقسام 
الثلاثة اعتباريا على كل من التقدبربن أعنى تقدبرالا كتغاء والريادة آ. 
(قوله‌واسا) ى اذا اول .هذا اللمظ أو كان معنى البع ضا قيل انمن أا 
فی قوم ومن خصائص المنادى الترخم معنى البعض واطافته كاضافة : 
حب رمانك ( قوله حرفا وفعلا) )ا يون اسم إذا أول بهذا امفطأد اأ 
کان ععنی الفوق#غدت من عليه بعد ماتم ظمۇ‌ها (قوله بامتبارها) ی أأأ 


هذهالرادة تا سیسا کا هوالاصل لا تأ كيدا لمأ قبله ( قوله فان لمظا )أ 
ی فيکكون تقسم الكلمة الى الاسم 'وقسيميه على تق در الا كتفاء إل 
والزيادة اعتباريا ( قوله وامما ) أى وفعلا من مان عين للامر الخاطب أأر 
وقول الان وفعلا أی واسا ک) فى غدت من عليه ف كلامه احتباك أل 
( قوله دلالنين ) أى الدلالة على‌المعنى الغير المستقل والدلالة على المعنى ق 
المستقل » ولم بقل باعتبارالدلالة[وعدمها مع أنه أنسب بقوله فى تعريف آق: 
ارف مالا يدلا خاشارة ال أنالنى ف تعريفه متوجه الى قيدالاستقلال ألا 
فا نه قال مادل عل معنى غير مستقل فيتحقق الدلالة فى المحرف «ومن أا ' 
هذا عل أنهليسالمز ادیال لالتین الدلالة وعدمما بطر یق‌التغل ب کان القسر ن أن 
( قولهأحرفاوغعا ) الاو لن واسمالا نكلة عل الامية مو افقة لملى ار خية أ 
| ف.السكتابة والشلمط وع القعلية مو افقة هماتلفطا لاكتابة انما تتكتب || 


O 


ج ہی 


وكذا لفظ بتصر ر وکا سال الاعال انبا باعتبار. كونما مرولة 
هذا الفظ تكون اسما فی قولنا نصر فعل ماض ر المقلى 
| بیطل عجرد تجوز المقل قسما اا خو الاستقرالى ٭ والمقيق 


ذظرا الىالتلمط وإلا فيكتب بالا لف اذا کانملا (قو له فالتقس المقل) 
عر ن ارات الا لاا ار ي ( قوله العقلى ) 
حقیقا أو امتبارا ( فول پال ) آی‌فیمی امتقرلیا( قو قسهاکت) 
کیطالانه بت ققق قسممآخرا هوم إطريق‌الاولوية (قو له دونالاستقراى) 
هل ببطل الاستقرافى لعدم جو زالعقل اسماآخر. لار (قولەدون 
الا تقراف ) ول هن التقل والاستقران يبل ازول اقام یا 
ليس من المقمم#وبيذا يم التفريع الا ی إلا آنه تمر لەحنا لمدم 
تفرعه | سبق ( قوله دون الاستقرای ) وقد سبق أن الاستقرانی 
| بطل بتحقققسم خر أيضاً ( قوله وال مقیتی ) سواء كان من العقلى أو 


بالالف ولمله أشار به الى أن المدار هو الاتحاد الافطى لا النقشى (قوله 
وکذا لفظ نص ) أى مثل ماذكر ف تمادق القسمين فيه لفظ اخ م 
آنه (٤‏ یکتف عاسېق تنبہ اع الاحتالات الثلاث‌المتصورة حین تصبادق 
القسمين لكن الاخصر الاولى ترك قوله كذا بعد قوله ينصر وأنه يؤخذ 
من أن تمادق القسمين كاف لكون التقسم اعتباريا فالمراد بالاقسام ف 
لعریفه مافوق الواحد( قوله کونما مول ) هذا التأويل جار فی جمیم 
أفراد ارف أيضاً ( قوله تون اسما ) ) أى و إلا م يصح الاخبار عنەفى 
وولا ا لان الاخبار عن الشىء من خواص الام( قر فاتقسيم) ا 
آنه بشترط فی التقسم اللتقیت کون کل ة قىم أخص مطلقا من المقسم إمْ 

لو کان مبایماله EE e es‏ ساواەازم ا 


پیطل eT‏ ملاتا am‏ پېطل ا شىء 


ستقرانی (قو له مطلتا ) ای باعتبارات أ وباعتبار ( قوله مطلقا ) أى 
ن اعتباریا ان کان التصادق باعتبارات ( قوله والاعتباری )ای 
مطلقا من الاستقرانى والعقلى ( قوله بالتصادق )1 آی تصادق الاقام 
| باعتبار شىء واحد 


الى تسه » ولو كان أمم من وجه أو مطلقاارم اتقام الثىء الى قسيمه # 
ويشترط فيه أيضا كون الاقسام متباينة « وأما فى الاعتبار ری فیجوز 
كون الاقسام متساوة بحسب اڂار ج ومتباينة بالاعتبار # وكذا 
مساواة ا مقسم مع كل منها فى اللارج لكن بشرط كونهاخص مطلقا 
من المقسم بحسب التعقل وان كل تقسم متضمن لدعوى حصر المقسم 
.ی اقسامه مام 1 بقترن عا فيد خلافه وهو ان کان عقلیا اشترط قيه 
عدم تجوز العقل قسما آخر أو استقراثيا اشترط فيه عدم وجدانه فی 
الواقعم فاذا اختلشى"من ذلك بطل التقسيم # والى إعض‌ذلك‌اشار بقوله. 
| فالتقسيم الخ ( قوله والمقيتى ) لو قال ويبطل المقيتق بالتصادق مطلقا 
والاعتبارى بالتصادق باعتبار واحد ۴ إذا اح لكان اخصر واول ٭ ثم 
ان کان بطلان اقيق بالتصادق پاعتبار واحد خرج عن کونه تقسما وإلا 
صا ر تقسمااعتبار ها (فولبہطل) ی فينقلب استقر ايا کابنقاب الاستقرای | 
| حقيقيا إذا لم جوز العقل قسما آخرلان المعتير فيه عدم الجزم بالاتحصار 
عقلا هذا ٭ ویبظل کل منہما و تم ار ( غو اراد ای 
بتحقق اح د القسين مع الا خر فی د شی“ سواء کان مام الافراد 
الکلپما أو لاحدما آو لیکن فا کر صادق ما کان بینہما مساواة: 
أو عيوم وخصوص مطلق أومن وجه . ولعبرعرفا عن الشق الثانى منبا 
ا بالتداخل ايضا.( قوله بالتصادق ) سواء کان ین إعض الاقسام أو ین 


(۸- رسالة الاداب ) 


(18 ( 


بالاعتبارات لكن ببطل أيطاً بالتصادق باعتبار واحد € إذا 
قسمنا الانسان الى سا كن اليد وإلى الكانب والى ماتحرك اليد 
فان القسمين الاخرين متصادقان 


( قوله لكن بيبطل ) الظاهر أله يبطل إعدم التصادق أيضا ( قوله 
آبضا ) کالمقیتی ( قوله متصادتان ) وكذا الاولانن اما لتساو ما 
| ان كان جمة الثاني منهما الامكان سواء كان جة الاول الفعل أو 
الامكان أو لكون الثانى أخص ان كان جته الفمل . وجة ,الأول 
ماعر وکذا الاول والا خير أیضا لتساو۔ہما فقط سواء اتفقا فی جت 
الفعل والامکان أو اختلفا ( قوله متصادتان ) مدقا ليا من الجائيين 
جيعا ( قوله يبطل ايضا ) وكذا بطل بعدم التصاد ق کا هو صرح 
تعربف الاعتبارى فيكون تقسيا حةيقيا ( قوله الى سا كن اليد) 
مشعر بان سا کن اليد وتالييه اقسام الانسان وعليه بناء ما سنذ كره 
من اللسب بينها # وينجه عليه ان القسم مركب من المقسم وقيد من 
قيوده المقسمة فيكون اخص مطلقا منه وهنا لي سكذلك ٭ وما قيل 
من ان القسم قد کون اعم من وجه من المقسم فکلام. ظاهری منشۇء || 
اسا حم فى إعض المواضع نوضع القيود المقسمة مقام الاقسام وھ 
لا عالة تسكون اعم من وجه من المقسم اما بحسب المغہوم فقط کا فى 
تقسبم الميؤان الى الناطق وغيره أو محسب الصدق ايضا کا ف مثال: 
المصنف ٭ ولو صح ماذ کر لصح عدم اعتبار ا مقعم ف‌الاقسام وتقسم 
الشی“ الى تفسه والی غیره فما إذا قیل الا نسان‌اما ابيض أو اسود وکل 
منهما اما اسان أو غیره واللازمان باطلان ( قوله الاخیرن ) واما 
الاولان فبينه ماموم وخصوص مطلق لاله إن ارند بسا كن‌اليد ما ليس ]أ 
:| متحركبا بناء تلن إن التقابل بين اركة والسكو تقايل الامجاب والشسلب: 
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إعتبار واحد فيجب أن براد تحرك اليد ما مدا الكانب بقاعدة 
ان مقابلة المام باللاص وچب مخصيص العام عا وراءه فلاسائل 
| ان کان جة الاول منهما الامكان سواء كان جة الثانى الأمكان أرت) 
| أوالفعل.أومن أحد الْإانبين فقط ا ن كان جهة الاول الفعل والثانى مافر 
أ والمصنف عل الثالى حيثقال ان مةا ب العام بحاص ( قوله باعتنارواحد) 
الاعتبارالواحد لافرد الذى يتصادقان فيه فلا ناف تفييد أحد القسمين | 
NDE‏ ر بأخرى ( قوله فيجب ) اشارةالى اواب ينع النصادق | 
ا سند يتحر ر القسم الاٴخی رکا سيصرح , به بقوله وان تمع التصادق 1 
|| مستندا تحر بر الاقسام(قو له ماعداالكاتب)أىمن. تأمل(قو لەفالسائل) 
أ تفريعه تما سبق بالنظر الى الشق الاول من الشق الاول وبالنظر الى 
فيشمل الطيو ر والارض وإلا بان كنا متضادين فيشمل اجار والفرس 
ا وامثاط) ج فالقو ل پانپما متساویان ان کان 2 الثاتى نما الا مكان | 
| سواء كان جبة الاول هى الامكان أوالفعل وبكون الثانى اخص ان كان إا 
! جهته الفعل وجهة الاول مامر:ليس فى محل « لم لو م بطلق سا کن اليد أ 
على غيز افراد الالسان م وهو عنو ع «و ماد كرتا طهران الشسبة ین 
الاول والاخي ر كذلك خلا لما توم من انما متساويان سواء اتفقا فى 
فی تينك ا جپتین اوا ( فوله منصادقان ) یځ فی ان التصادق صادق ١‏ 
:|| بالعموم والمصوص المطلق وهو كذلك كا عر ا مشاركة فيه غير معتبرة 
إعضہم عرفا ما کان بيمما موم من وجهفتعتبرا مشاركة فيه || 
| ( قوله ما عدا الكاثب ) كلة ما تستعمل ف العام حو والسماء وما بناها 
وف غيره اله السيوطى: فلا حاجة الى تفسيره يمن (قوله بقاعدة ) اشارة' 
:الى ان اواب بشحر ر المراد لكوله ارادة معتى فير ظاهر من اللفظ 
الا مع من غير" قرينةت( قوله فللشائل ) المغرع عليه لا جب ان یکون 
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أن نقض التقسے بان قسما ذا 
الق الثاى بشقيه ظاهر. وأمابالنسبة الىالشق الثالىمن الشق الاول فلا 
(قوله أذينقض) بجريان واحد من المقسم والاقسام فى قىم مع مخلف 
الا لخر عنه فى الق الاول بهقيه وباسستارام الفساد فى الشق الثالى 
[| بمقيه فتأمل (قولهبأن قم ا كذا) النقض بهذا الشق بشقيه رى ىكل 
من التقسم المقلى والاستقرالى فقوله قما كذا كنابة عن القسم المحقق 
الوجود(قولهقسما كذا ) هذا صغرى الشكل الثالك وقوله وليسبداخل أ 
فى الاقسام براه ينتج بعش مامرن المقسم ليس بداخل ف الاقسام 
وقوله فيكون تفضيمك هذا غير حاصر لازم الثيجة وصغرى دلید ا 
النقض . وقس على ذلك قوله أوليس من المقسم مع قوله فيكون هذا 
عله تامة فرح بل قد يكون مل تاقصة تال الفاشل المزورى فى حاهية أ 
التحفة فلا يردان تفريمه بالنظرالى الشق‌الثانى من الشق الاو اعنى قو أ" 
أو ليس من المقسم وهو داخل فی الاقام غیرتام ولا ظاهر» نمم اوکان | 
المغرع هو هذا الشق فقط لكان كذلات ( قول ان ينقض ) أى نقضا إً 
شبهيا وكذا له المنع الجازى والمعارضة التقدرة ولم بذ كرما لابا أ 
لا يتو جهان إلا بعد تقدير دعوى ضمنية مثل هذا النقسم حاصر لان 
التقسىي من‌المطالب‌التصورة ٭ وباعتبارتلك الدعوى يستدل عل التقسم 
فأندفع ما يقال ان الاستدلال عليه مناف لكو نه من تلك المطالب لاه 
لا يكون إلا على المح ( قوله التقسم ) أى باقسامه الاربعة المارة 
سواء كان لاكلى أو لاسكل لان المقصود مثه بيان تام الجزيات أو | 
ق الاجراء بحيث لا حرج منها شى“ ٭ سكن كلام المصنف ظاهر فى 

الاول ( قوله فان قسما ) أى أو جزأ كذا أو المراد بالقسم ما م الجزء 
(قولهكذا ) لو جعل كذا كنابة عن القسم المحقق الوجود باانظر الى || 


(۱1۷( 


من المقسے ولیس بداخل ف الاقسام فیکون تقسيمك هذا غير 
حاصر أو یس من الشم وهو داخل ف الا قسام فيكون هذا 
تقسها الى الثير أو غير ماع أو باه يجوز المقل فيه قاد 
تقسما الى الغير (فوله من امشسم ) شق أول من الشتق الأول (قول فير 
SS‏ ) شان من‌الشق الاول ا 
ا وقد EBS‏ 
لكون القسم قسما ( قوله وهو داخل ) ويمبر عن النقض بهذا النقش 
باه سے للثىء ال تسه وال غيره أو باه مستارم لكون القسم 
قسما(قو أوغیرمانع) كلةأولتخييرالمبارة (قول أو بانه) شقثان(قوله 
يجوز المقل ) أى بان هذا التقسم تقس جوالمقل (قوله يجوز المقل) 
شق أولمن الشق الثاتى مان هذاف‌العقلى بقسميه القیق والاعتباری 
العقلى والاسنقرالىوالجوزالوجو د بالنظرالى الاولفقط يمتح الى قول أ 
وبانه جوز العقل فيه قسما ال » ثم انه عكن ان يعبر عن النقض بهذا ًإ 
الشق انه مستازم عل القسم قمجا # ( وله غير حاصر ) الالسب غير 
جامع ( قوله لیس من امقسم ) يمير عن هذا بنه مستازم لكون قسم 
الشی“ قسج له وهذا اانقض اا بكون اذا كان بعض الاقسام مبابنا | 
لاقم هذا ٭ وقد بنقض پانه تقس للشی' الى نفسه. وغيره اذا کان | 
بعض الاقسام مساويا للمقرم وباستازام هکون قم الشی“ قسما له اذا 
کال قىم أخص مطلقا من آ خر وبأن القسم أعم من المقم « ويجاب 
.|| تحر ر الاقام ميث يكون الساوى ف الأول أخس والام ف ثا 
مباینا وف لثالث أخص فاحفظه ( قوله أو غير مالع ) كلة أو للتخيير فى 
التعبير # وفى إعض النسخ بالواو وهو أظهر (قوله بجوز) صفة أحذوف 
ای تسم جوز الخ والا م يننظم القياس فقول الا ی او تقسم عطف 


(۱1۸( 


1 أو تقس متصادق‌الاقسامو کلنقسم شأنه هذا پاطلفہذا التقسے 
إطل ولأقض التقسم مستدل وموجمهأيضا مانم فلك أن فنع ن کون 
الم من لقم أو عد مكونه من اقم e‏ بتحرر 
لقم وان منم دخوله ف‌الاقساماًوعدم دخوله عرداً أومستنداً 


(قولاو) شق "ان ٠ن‏ الثالى (قولأوتقسيم) عطف علىقوله وزعطف 
المغرد على الجلة امحل من الاعراب وهو جائز لكن الاولى نيتال أ 
ا الموصوف المقدر أعنى تقس م ( قوله متصادق الاقسام ) 
أو قم غر متصادق الاقسام صلا قوله متصادق الاقام ) 
باعتبارات أوباعتبار واحد فیا لقیتی عقلیا أ واستقرائيا أو بالا نىفقىل 
فی الاعتیاری كذلك ( قوله وکل تقسم ) کبری دلیل النقض ( قوله 
فہذا التقسم ) نت تيجة (قوله فلك ) أبما المقسم الصائرمانما ( قول هكون 
القىم ) هذا بعقيه منم لصغرى الكل الثالث المثبت لمتترى دليل 
التقض ( قوله من المقمم ) أوعدم دخوله ف الاقسام جردا أو مستنداً 
عليه لاعلی جوز لئلا تسكرر لظ التقسم فى المعطلوف فاعرف ( قوله 1 
مستدل ) مشعر بانه جوز لاموجه أانقض الاجالى التحقيقق والمعارضة 
التحقيقية ( قوله فلك ) شروع فى مناصب EN‏ 
الجواب بتغيير النقسم ( قوله بتحرر ) التحرر وظيفة مستقلة « جمل أ 
سند المنع س لوكا لاطرلق الاحسن كا مر ( قوله دخوله ) الشق الاول 
ثاظر الى الشق الثانى من الشق الاول والثانى الى الاول ٭ ولو قدم عدم 
الدخول على الاخول لكان موافقا لامنعين الماربن ف كون الفشر على 

رتيب اللف إلا آنه راعى المطابةقة بينما ف تقد الشق الوجودى 
( قوله أو مستنداً ) لو حذفه وقال بعد قوله وان تملع التصادق جردا | 
¡ أو مستنداً بتر رالاقسام لكان أخصر واثعل * € المراد إلاقبام 


(۱۱۹ ( 

صضصضصڪڪڪ 
بحربرالاسام وأن تنم تجوز المقل قسما آخر وأن نعنع التصادق أ 
مستنداً بتحرر الاقام فيهما أيضاوأن تجوز النجوبز أو التصادق 
مستندا بانه استقرانی أو اعتباری کان بقال تقس وظائف ا 


بتحر ر الاقسام ( قوله إوأن منع التجوز ) منع لصغرى دليل النقض 
کامنع الثانی ( قوله مسانداً) ای جردا أو اخ ( قول بتر رالاقسام) 
بحيث يصدق أحدها عل القسم اجوز فى الاول ولا يصدق شى“ منها 
شی“ من أفراد البواق فى الثاني ( قوله فما ) وبتحرر المقمم فى 
الاول بحيث لا يشمل القسم الجوز (قوله وان تجوز ) منع الكبرى 
النظر إلى الق الثالى بشقيه إلا أنه إعا يصح لوأب التقسم ف‌الاوسط 
ف ماعل عو مه»أما لوقيد ف الشق الاول مما بالعقلى وئی الٹای مما 
القيتی فلا جال نع هذه الکبری ( قوله کان يقال ) مثال لابطال || : 
التقسے بان غیں جام وغیر حاصر ولاجوّاب عنه بنع عدمالحصر (قوة || 
كان يقال ) نى ب مال ليتضح الا بحا ث كال الاتضاح مع قضمنهالاشادة || : 
جنس القسم فلا برد أن هذا بدل على وجوب تحر کل قم فینافی 
قوله سابقا فيجب أن براد عتحرك اليد ال لانه حرير قم فقط ( قو | 
جوز التجو بز ) منم لكبرى بالنشبة الى شتى الشق الثانى وى كل | 
تقسم ا وعكن جعله منعا للفساد اذى هو قضية خكية ف الصغْرى 
وهذا السب بقولهق محث النقض ولا جال اخ (قوله بانه ) تشر مرب أ 
(اقوله وظائف ) ايثار صيغة ال جع لافادة أن كل قسمة وردت تى ك ًإ 
کی فہی بالخحقيقة لافرادها قال المارح الت رکا للملخص] وذلك لاز : 
مفپومه من حیٺ هو لا يقل التقسم اتهى أو لارادة المثيل بتق سم ۱ 
الكل الى الاجزاء نيما على أن التقسم المبحوث منه هناشامل ل هو || 


)ا( 
السائل الى الاقسام الثلالةالمتقدمة باطل لان جر, بدالمنم عن السند 
یدل على جواز الابطال بلا دليل فالابطال من السائل بلا شاهد 
المدعى المدلل أوالغير المدلل أو الدليل أو المقدمة 


الى فوائد متعلقة بالفن ( قوله لاٺ ريد ال ) هذا ف قوة قياس 
مستقم أى او جاز المنع الجرد از الابطال بلا دليل لكن الأول | . 
جائ فكذا الثاني وهو دلي ل.لقوله فالاإطال ال وهو مم قوله وهو 

ليس بداخل ف‌الاقسام قياس من المكلالثالث مثبت لاصغرى المطوية 
أعنى تقسيم وظيفة السائل الى الاقام الثلاثة غير حاصر لا حت المشسم 
( قوله يدل ) وابطال المدمى الغر المدلل بدليل دل عى جواز ابطال 
الممدمة افير المدللة بدليل ( قوله فالابطال ) صغرى الشكل الثالكث 
(قوله بلا شاه د.) تان حیث بةول اة بلا دلیل وأخری جلا شاهد 
( قوله بلا شاه د ) وأما مع الشاهد فع ا مدعي المدلل إما معارضة 
لحقيقية أو نقضحقيق لكن أسند ال المدعى جانا . ولغير المدلل إما 
معارضة تقدرية أو نقض شبمى * وللدليل نقض حقيت والمقدمة 
إ| مدالة أولا كالمدعى مدللة أولا ا يستفاد الاخبر من قوله وفيه ما 


| شامل لتة قسم السكلى الى جزثياته فلا حاجة الى جعل الاضافة ممطلة 
جسم (قوه لان تمرید) آی مرامه لا قمر يته ک قاله الشارح ( قوله 
انم ) ا خو ازالمنع اعرد عن‌السند لامدعی المدلل وما مده یدل اڄ 
( قول الابطال ) ی الك بالبطلات فمراد به المعسنى اللغوى 
أو فيه تجريد والا م لصح قوله بلا دلیل لاخة الدلیل ى الارطال 
کالاہات عرفا 
ی 


)۱۲۹( 


من الوظاثف الموجبة وهو مع دخوله ف القنم ليس بداخل فإ 
الاقسام وكذا إبطال ا الغير ا لمدللة بدليل بدل على يطاذما أ 
وکل تقسم هذا شانه باطل ٭» ويجاب عنه با کوت نلك | 


فيه (قوله من الوظائف ) أى هو داخل ف امقمم (قوله الموجبة )| 
اقول لو قال هنا مرن وغائف السائلأوف الجواب بأن كون تلك أ 
والامحاث ملا منوع مستنداً بان المراد مها الوظائف الموجة له أل 
والا بال من غیردلیل قد عدوه مکابرة لکان موافقا لا أسافه من ُن 
لك أن عنم كون القسم من المقنم مستا بتحزر المقسم ( قول أا 
TT‏ : 
ارايت الة ل ال ىلاجام ( دلو ی دري : 
ولا جالملنع هذه الكبرى (قوله وباب ) أى منك أيبا الصارمانما 
e EOS)‏ 


( قوله مر الوطايف) قياسا على النع الجرد (قول مم مدخو ) أ 
مستغنی عله بقوله من‌الوظاگف ال فالاخصر الاو ولیس بداخل( قوله 
وكذا ابطال المقدمة )المقيس عليه للابطال السابق هو المئع اجرد حقبقيا إن 
أوعجازيا بقرينة التفريع وللا رطال‌هناهوالمنم‌الجازی المستند.وقو لدل |[ 
عى بطلاما مستغنى عنه فالاوضح الاولى ان قول ان منع المقدمة الغير 
المدللة مستندا يدل على جواز اإطاطما بدليل ( قوله بدليل ) متعلق | 
بالارطال (قوله ومجاب‌عنه ) جواب بتیحر برا لمقح #و من ا لجواب بالنظر ا[ 
الى قوله وكذا ss ah‏ 
فی احدھا 


(ıer) 


الاحاث من الوظائف الموجبة منوع كيف وقد عدوا الابطال 
من غير دلیل مکارة كنم اليد يهى الملى » وأماا منم فطلب الدليل 
والطاب لا بحتاج :الى شاه د بخلاف الابطال الذى هو الج 
| بالبطلان فلا E‏ فافوا افظال دة 
الغير المدللة بدليل يدل على فسادها غصبا غير مقبولة أيضا 


( قوله الامحاث ) الجسة (قوله منوع ) هذا المنعم لكونه متوجما 
الى القدمة المدالة راجع الى مقدمة من مقدمتى دليلما أعنى ملازمة 
القياس الاستئنانى مجازا كنع ا لمدمى المدلل ( قول هكيف ) سند المئع 


( قول الوظائف الموجبة ) يمنى ان المراد بالوظائف المىجهة التي جعلت 
مقسما ھی التی لم لد مكاإرة وقد عدوا اڂ فليس من المقسم فوافق 
hS‏ 
فلا حاجة للموافقة الان يقول سابقا من وظائف‌السائل وهنا بان 

تلك الامحاث ما ممنوع مستندا بان المراد مما الوظايف الموجبة وقد 
مدوا اڄ (قوله عدوا) ناظرالى الامحاث الاربم الاول ٭ والاولی ترك 
قوله قد عدوا هنا ليستفاد سحة ما هنامن رکه وفساد ما سیا من | 
صيغة التبر”ة فيه قبل البيان بقوله فيه ما فيه ( قوله مكارة ) أىمنازعءة 
فى الكلام لاسكات المح لا لاظبار الصواب ( قول واما المئع ) أى أ 
اوأما المنع بلا سند فلم يمد مكابرة لاه طلب الخ فقياس الابطال عليه مم 
الفارق ( قوله بالبطلان ) ف التعير تارة بالبطلان واخرى بالفساد 
تمتن واعاء الى اتحادھا هنا )ا اهما متحدان على القول الاصح عند 


(r) 


| 
وفیه ما فیه ٩۰‏ 


( قوله وفیه ما غیه ) کان وجه أنه کا بجوزالنقض الشبيى الذى هو 
ابطال الدعوى الغبر المدالة باستازامما شيا من الفساداتفليجز إبطال 
تلك المقدمة بدليل على فسادها اذ الفرق حك 
بمحت(قو له وفيه مافيه ) إبطال السند المساوى * 


|| الاصولیین ۴ ف الاب (قوله وفيه ما فيه ) أى فى قول وايضا قد اما 
فيه وهو ان تلك المقدمة الغيرالمدالة مدعى غير مدلل فان اثبت الدليل. 
| الدال على فسادها خلافما مع تقد رالد ليل علا كان ذلك الا زطال معارضة 
| تقدرية وإلا كان نقضاً شبمهياو كل مهما مقبول عند المصنف . لكن 
پتجه عليه انه عرف الغصب باستدلال الساتل على بطلان 
ما صح منعه وهو صادق على النقض الشبہى 
والمعارضةالتقدبرية فيازم عدم قبوطما 


e‏ ا ا ا 
|١ >»‏ الموجود الوجود 8 ا ہما 
٩‏ ۸ اوراد اواراد ۲ ۷| فیتسلل فیتساسل 
٥ ۰‏ فیلی 'فیلغو ۴۳ ۱۲۔١‏ ال جزئی البری 
او ٘ المطلروب المطلق 
٩ ۲‏ بالاستقراء (بالاستقراء) « . ١‏ 'الواحدة الوحدة 
۱۳ ۳ ف المطلقة كا ف‌المطلقة ٠١ ٠۷‏ معارضته كل معارضة 
« ۷ ولوتغایرن” ولوتفایرت ٣۹‏ + ۳ا (قويقينبا) ونوسا 
lA. ۱‏ «السطح »اا تفم « ١‏ هلا 
والثالث» ف جنیت |۰ ؛ ۸ الاخر ا 
خط والثالك »| « ٠۳‏ وغيرها أوغيرها 
|« ۳« قال ٠‏ وقال أ« ۷| وموله وله 
۲٠‏ ۸ وضع ما ملكما ه٤‏ هف من 


(۲ ( 


صفحة سطر خطاً صواب صفحة سطر خط صواب 
f۸‏ ۷ آعم انهو آم منه Avg‏ ۱1 أو مایا أو مباينا 
۴ه ١‏ دونه فلا دون فلا ٩ AA‏ ال أىهذا ا هذا 
٣ه‏ ۰ه من الا لی من|«« ٠١‏ لوکان ا منم لوكان المعنى أ 
» ۸ مایضمن إعض ماف لعض|۸۹ ۸ المشتملة السملةالمستية ال 
» ۲\ أومرکبا اوم رکباناقما . ٥‏ بتحران يتحر ر 
٤ه‏ ۷| أوضمير أو ضمیره |١ ٩۰‏ فاو سل ولو سل 
۷ه ٦‏ ليان لابطاهاببيان د ۲١‏ روايته.۔ليحصر روايةليحصل ۱ 
۸ ۴۲ مرب ای رتب لېه ۸ من الميدأ من اليدو أل 
ا ٦‏ ینتج لاینتج ٠۹ ٩۸|‏ المجد الل 

3 والام وغير الام » ۴ التعريف التعريف‌بالتعريفق : 
» 1۰ ما منما.. »*-\ A‏ الاعم بإالاعم : 
« ۱۸ استطرادای استطرادی|۰۱٠‏ ۳ باخنی باج 

٠١‏ المع مناك المنى هناك ١١ ٠١١‏ وملعم أو منع 
۲٢ ۷‏ استازامپا استارامه |» ۲۲ فضية‌جواز قضيته جواز 
٣۲ «‏ فهو وهو ٥‏ ا ا ی 
4 10 فالمنعمع فالمعنى م » ١‏ جعل الفرد جع لا صر ! 
۷۳ ۸ کن ٠١ ٠٠١ Lk‏ المناقشة المناقشةف الال 


٠۲ « |‏ عن المعارضة من المعارضة|۷١١٠ ٠١‏ قوم قوله 


0 جماپامقىماھا جىلەمقىمام |1۰۹ ° بحصل لیحصل 
۷ على صورة فىصورة« ١۷‏ يناق ف ورز يناف چو بز 
hS e ke‏ أو المعلل| N‏ أنه مماما أل 
۳ ۷ ولاینتج حیثلاینتج |۱ ۱۱ ۱۱ غدڻ کفولمغدت 
٣۲ «‏ مطولة مطوی ۱۱۲ ۸ انا آخر قسما آخر 


: : إ 
VY A“‏ ویندفع ودع أ« ۱Y‏ من أن مئه أن 


rr ™ 


ا ي ي 


(1) 


RDO 
قال ف ىكشف الظنون آداب الفاضل تمس الدين مد بن اشرف المسى‎ | 
السمرقندى المكم المعقق صاحب الصحائف والقسطاس‎ 
امتوق ف ادود سنة « ۰ » وھی اشر کتب ب الفن الخ‎ 

م ذکر شروحما وحواشما راجمه 


المنة علينا لواهب المقل # هذه رسالة فى آداب البحث محتاج الا 
كل متعلم لتسكون حافظة له ف البحث من الضلالة ٭ وسيل عليه طرق 
الهم والتغيم ٭ وهی وان كانت منداولة بين الحققين لكنها مإ كانت أ 
منظومة فى سلك » ولابموعة فى عقد » ارد نم متثورها ‏ وج | 
مأثورها تحنمة للاخ العزبز ملك الصدور والاعيان! « شرف الاماثل 
| والاقران #» جم الاين عبد الرحمن » ادام الله تعالى بركته فلقست إهام 
الصوابب ٭ من الحكم|الوهاب # وهى عرتبة على ثلاث فصول # 
+ الاول + ف التعریفات ل والثانی € فى ترتيب 
البحث + والثالك € فى المسائل التى اخترعتنيا 
الفصل الاإول فى التعريفات + 
¥ الما ظرة + .هي النظر بالبصيرة من الانین ق النسبة بين 
الشيئين اظبارا للصضواب + والدليل د هو الذى بارزم من. مره ام 
بشى" آخر بطريق النظر وهو المداول ل والامارة + هى التى يارم من 
العم بها الظن بوجو د المدلول وما بتوقف عايه وجود الھی' ان کان 
داخلا فيه یسمی رکنا ٭ وان کالن خارجا عنه فان کان مۇ "را فی 
وجوده إسمى علة والا فيسمى.شرطا » والعلة التامة هى ججلة ما بتوقف 
عليه وجود الشى*# والتعليل هو تببين علة الى“ » والملازمة هى كون 


° (( 


المح مقتضيا لاخر # (والاول) هو الماروم ٭ (والثاى) هو اللازم 
(والدوران) هوترتيب الشى“عل الى الذى لهصاوحالعلية # إماوجودا 
أوعدها أو معا # والاّول هوالدار والثانى هو المدار » والمناقضة هى 
منع مقدمة الدليل » والمعارضة هى اقامة الدليل على خلاف ما أقام عليه 
الدليل الحمم والنقض هوتخلف المىك عن الدليل ٭ 
والمستندما يكون المنع مبنيا عليه # 
الفصل ااثانی ف رتيب البحث ٭ 

اذا شر ع المعلل فى تقرير الاقوال وا مذاهب فلا يتوجه عليه المنم | 
لات ذلك بطربق الحكاءة إلا اذا انمض باقامة الدليل على ما ادماه 
فالسائلى إما أن عنعه فى شى” أو لا عنعه فيه أصلا فان لم نع فظاهر | 
وان منع فاما ان نع قبل عام دليله وهو اا يكون على مقدمة من 
مقدمات دلیله او منع بعدغام دلیله» فان منع مقدمة من مقدمات دليله 
[|غاما ان يقتصر عجرد المنع أو ل بقتصر « فان اقتصرفظاهر ٭ وان ) 
بقتصر فاما أن يقول المستند أو م بقل » والمستند ما يقوى المنع ٭ 
|| وصورہ ثلاثة کا بقول لا نمل .م لا جوز أن يكون كذا أو قول 
لانسلم اروم كذا. وانما يارم‌هذا أن لوکا ن کذا أویقول لانسل كذا » 
وكيف يكون والما لكذا وذلك هو المناقضة « وان م يقل المستئد بل 
إستدل ندليل على انتفاء تلك المقدمة فذلك إسمى الغصب وهو غير 
مسموع عند الحقتقين لاستازامه ا لبط ف البحث # نمم قد يتوجه ذلك 
بعد اقامة المعلل الدليل على تلك المقدمة ۴ سيأنى ذ كر ٭ وان منغ 
بعد نمام الدليل فذلك المنع على قسمين ٭ فاما ان لا إسلم الدليل بد 
الام بناءاً على تخلف الم عنه فى شى” من الصور . أو يسل الدليل أ 
ونع المداول ويستدل يا ينا ثبوت المدلول » والاول هو.النقض 
الاجالى ٭» والثالى هو المعارضة فعامنا أن النقض إما تفصيلى وهو 
:اا مناقضة المكورة . أو إجالى # وتو جه أن يقال ماذ كر ثم من الدليل 


e — 


(۷) 


غير صعيسح لتخلف الك عنه ف تلك الصورة واما المعارضة فطرتها أأأ 
أن يقال ما ذ كرتم وإن دل "على ثبوت المدلول ولكن عندا مايتفيه * أ 
واذا شرع المعارض ف الدليل إصيرالمعلل هنا كالسائل نمت وبالعكس »أ 
والمعارضة والنقض الاجالى هابأتيان فى مقدمات الدليل أيضا ٭ وذلك أل 
بالنسبة الى تلك المقدمة يكون معارضة ونقضا اججماليا . وبالقياس الى أل 
مو ع الدليلمتاقضة عل سبيل المعارضة وتفصيلياعلى طريق الا جال »ا 
هذا من طرف السائل ما من طرف المعال فالساگل اذا منع مقدمة من أ 
متقدمات الدليل فيارم عليه دفعه امابدليل أو بتنبيه ‏ بقول العام متغير أن 
لالا نشاهد التغير ات فيه من المركات والا ثارالتلفة » و إن آتى الملل أ 
دلیل “ان فاما أن بعنعه السائل أيضا أو يسل ذلك « فان منعه فالاقسام : 
! المذكورة تأنى فيه من المناقضة والمعارضة والنقض » وكذيك إلإأنى 1 
a‏ فصباء دا وحینشذ إا أن فته الى إلرا م المانع أو 
إخام المعلل لان الملل إن ا 6 بانع والغارشة حصل الاخام آذ 
والا فلا خاو من أن تی أدلته الى أمي ضرورى القبول أولا ننھی» |[ 
: فان کان الاول پارم الالزام وان کان الثانی پازم الاغام لانه حينئذ إما | 
أن يازم التسالملى من طرف المبدء وز المعلل عن الدليسل * والثا ى أن 
ظاهر والاول محال وبتقد ر تسليمه يازم إغام المعلللانه"لامكنه اثبات أ 
[| أمورلا نماءة ها بإ نبيه + منع المقدمة لايضر المعلل بأن يكون انتغاء إل 
تلك المتتدامة مستازما لمطلىجه » وجوابه أن ردد المعلل بأن يقول إن 2 
1 كانت تلك المقدمة لابتة يتم ماذكرنا #نوان م كن نكن ثابتة يلرم المدمن # إل 
| ولغثل بمض ماذ كرا فى مسثلة للنوضيح ل مسثلة € العام مفتقر آلإ 
ئر لان العام محدث وكل محدث فله مث ياتج أن العام له مار » : 
فان فيل لا د ان العام حدث فنقول « لان المالم متغير وكل متغير 
خادث ٭ وهذا دلیل ان ٭ أما بہان الکبری فلان کل متغْير هو عل 1 
1 للحوادث وكل ماهو عل .الو ادث لا خاو عن الموادث وکل مالاجخد ا 


(۱۲۸( 


عن ال موادث فھو حادث پنتج أ نکل متیر فهو حادث أما بیان أ نکل | 
متغير حل للحوادث فمو أن التغير يكون « بأننقال الشى“ » من حالة الى 
حالة + واثلك حادلة ٭ وهى قابمة بذلك المتغيرفذلك المتغير حل للحوادث ۾ 
فان قیل لانسل م لا جوز أن یكون التغير بزوال ما كان لا بمحصبول أمر 
ما كان فيه فنقول التغيز لا خاو من أن يكون بمحصول أمر ما كان فيه 
أو بزوال ٠ا‏ كان » وعلى النقدبرين بكون المتغير علا للحوادث » أما 
الاول فظاهر » وأما الثالى فلان كوه عدميا لا بنافى حادثيته ولا 
| وصفیته فاذا ثوت أ نکل متیر هو حل لاحوادث فنقول کل ما هو 
محل للحواث فلا مخلو من الموادث لأّنه لا خاو عن قابلية ذلك 
. الحادث (۱) وكل مالا بمخلو عن قابلية ذلا الجادث فو لا خاو عن 
الوآدث ينتج ان کل ما هوعل للحوادث لاملاو من الوادت ٭ و إا 
۴| قلنا إن امکان وجو د الحادث حادث لان الحادث لاعکن أن کون أزليا 
| لان المادث ما کان عدمه سابقا عليه والشى* م مكون العدم سابقا عليه 

لا عکن أن کون آزلیا . واذا م یکن ف الازل کون إمسكانه حادثا + 
| فللسائل أن قول هذاہانما یازم من أخذ الادث مع شرط کونه حادثا . 
وأما بالنطر الى ذاته فلا وكيف هذا لاله إبازم أن ينقلب الى" من 
| الامتناع الداتى الى الامكان الذانى وهذه مناقضة بطريق المعارضه لان 
توجپه أُناإبقال ما ذ كرتم وان دل على حدوثإمکان الادث ولكن 
| عنداا ما ينفيه وذلك لانه ل وکا ن ذلك ازم الانقلاب وهو عمال فان 

خلص المعلل عن هذا الموضع يقول إذا كان إمكانه حادثا وتاك القا بلية 
أ مشروطة بهذا الامكان فتكونمادئة خيئشذ لا خو من أن تكون تلك 
| القابلية من لوازم وجود المنغيرأو م تكن . فان كانت فثبت أئه لامخاو 
عن ا مواد توان م تکن|من لوازمه تكون عرضا مفارةا له فقا بليته 
)١( |‏ وقابليته حادثة لابا مشروطة بامكاڻ وجود الحادث وامكان 
| وجود الادث حادث فقا بليته حادثة واتما ال نسخه 


ا 
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ألثلك القابلبة أيضا أمر حادث لما مر» وهى اما أن تتكون من لوازمه أو 
لادکون منا فان كانت فثيت المطاوب وإن م سكن فكذلك نقول ف 
القابلية الثالثة فيارم إما التسلسل أو الاتهاء إلى قابلية لازمة » والاول 
باطل فتعين الثالى # وكل مالا يخاو عن الحو ادث فهو حاذث لاله لو كان ًإ 
أزليا لكانت الموادث أزلية وهو عال ٭ ولقائل أن قول لا د 
أن مالا خاو ع الموادٹ فہو حادث )لا جوز أن يكون الشى“ أزليا 
وهو لا خاو عن الحوادث بان بکون کل حادث سابقا على الا خر 
لاال أول «» ول سلما ذلك ولكن عندنا ما يفيه وذلك لان كل 
مالاید له فى مۇش ةا تعالی فی اباد العام إما أن کون ابتا فى الازل 
أو لم یکن والثانی هستازم للمحال فتمین الاول لا نکل ما لا بد لى م 
یکن حاصلا فی الال بکون بعضه حادڈا خینئذ بازم إما کون المادث 
| قلدعا أو التسلسل وكلاها باطل لن كل ما لا بد له فى مثرة ذلك 

الحادث لا خاو من أن پکون ابتا تی الاٴزل أو ل یکن ا ن کان ثاہتا فيه 
ازم قدم لك ألادث لامتناغ تخلف المعاول حيتئذ عن العلا سيين إل 
وأن م يكن كل فبعضه حادث والكلام فيه كا فى الاول فيازم إما القدم 
اوالتسلسل واذا ثبت ان کل مالا بد له ف المؤ رة حاصل فى الا زل يارم 
أزلية العام لاّنه ل وكان حادثا فاختصاص حدوله بوقت مين لايخاد من 
أن پکون لمن زاند ماکان فی ازل أو م یکن فان کان الاول بادم ا 
أن یکن کڑ "ماللا بلهق الال عاصلا وغیر حاصبل هذا خلف» داذ || 
کان الثالی ایازم رجحان أحد انت الممكن لا رجح وهو حال ٭ فال 
ال المعلل لا لسم أن الترجيح بلا مرجح حال فذاك انع ما لا بغر 
ألثكائلى لان النائل:بقول لا خاو من أن يكون ذلك عالا أو يكن 
فان کان يتم ما ذکرنا وإن م یکن از وجود العام بدون المؤثر فبطل 
أصل دلیاتک ان کل حدث فله مۇر » وجوابه حيائذ بالنقض الاجالى 
|| وهو کا بقول المعلل ماذكر تم غير حيح بدليل التخلف فى الحوادث 


(1۳۰) 


اليومية # وإذا ثبت أن العا محدث فنقول كل حدث يكن وكل مكن فله 
مۇر لامتناع ترجيح أحد طرف الممكن المساوى لاطرف 
الا خر بلا مرجسح فيصدق العام له مئر وهو المطاوب 
ل المصل الثالث فى المسائل التى اخترعتبا د 
٠‏ ونذكر هنا ثلالة منها ( الأول ) من عل الكلام ( والثانية ) 
من علم المكة ( والثالئة ) من مل الحلاف 
المسئلة الأ ولى من عل اكلام 
تقول واجب الوجود واحد لاله لو کان انين فلا خاو من أن 
یکون بینہما ملازمة أو لا کون ٭ ولا سبیل إل شی منهما فیازم أن 
لابكو ن انين ٭ وإ ما قلنا إنه لا جوز أن يكون بينم ما ملازمة لاله لو 
کان کذلكت بازم أن بکون بين الواجب وغيره علاقة . وذلك وجب 
الاحتياج # وعدم الملازمة اإضا عال لاله لو كان كذلك ازم جواز 
الاتمكاك بينم ما لانه لو م جز ذلك يازم بوت الملازمة بينهما والتقدرر 
بمخلافه اذ الاتفكاك عال فكذا جوازه لان جواز المحال عا ٭ وفيه 
منع لطيف ٭ وهو أن يقال إن عنيت بمجواز الاهكاك جواز الافتراق 
فلا نسم ان اللازم من عدم الملازمة هو هذا جواز أن لا کون بين 1 
الشيئين ملازمة مع ثبوتمما بالضرورة كقولن اكلا كان الانسان حيوانا 
کان الله تعالی مو جو دا # وان عنیت ه جواز بوت احدهاپدون‌الا خر 
|| على معنی انه جوز ثبوت أحدھا من غیر احتیاج إلى الا خرسواء کان 
الا خر ثابتا أو أ يكن فذلك لازم . وللكن م قلتم بأنه حال 

المسثلة الثائية من الحكة 4 ٠‏ 

واجب الوجود جب أن رکون موجبا بالذات لاّنه لو کان فاعلا 
بالاختیار فلا خاو من أن یکو ن فعله فی الاأٌزل جانا أو م يكن » وکل 
واحد منېماباطل فالقول بکو نه فاعلا بالاختیار باطل« وانماقلنا ان کل 
واحد من القسمین باطل لا نه لو کان فعله أزليا يارم أحد الارن إا 


(۴( 


الممتنعين * وهو اماكون الازلى حادلا أو كونالاعل بالاختيار موجبا 
بالذات لا نه لااو من أن بون له قصد وارادة فى ذلك الفعل أو م 
یکن فان کان ازم حدوث فمله وان لم یکن فیار مکو نه موجبا لا فاعلا 
هذا خلف وأما اذا م یکن فعله اترا فى الازل فيكون متنا فيه ٭ تم 
صار مكنا فيازم انقلاب الشى“ من الامتناع الذاتى الى الامكان الذالى 
هذا خلف ٭ وجوابه أن يقال ماد کرم من الدليل وان دل على ذلاف 
وکن عندا ما بنۀیه وذلف لاٌّنه لو کان »و جیا بازم اما کون الواجب 
معلولا آخیره أو کونه جا ز العدم وکل واحد مم باط ٭# واعا قلا 
لاف لانه لو کان + وجا فلا بد وأن کون معاوله الا ول موجودا معه 
فلا علو ٥ن‏ ان کون مو وله ال ول جائز العدم او که ن # ټن ۾ 
یکن پازم ان پکون واجبا خینئذ بارزم ان یکول معاولا لغیره وان کان 
جائز .العدم وانه كا| كان المعاول جائز اعدم كات عله الموجبة له أيضا 
كىذات لان المعلول حينئذ لازم ها وجوازعدم اللازم بوجي جواز 
عدم الماروم فیازم إت بكون الواجب جائ الندم هذا خلف ٭ 
تذبيه + لشبهان تكو ن المعارضة ف المعقولات كالنقض الا جمالىلددليل* 
المسثلة الثالنة من عل اللاف + 

قال الشافعى ر حه الله الاب لك اجار البكر البالغة على الكاح 
۔خلافا لای حنيفة رحمه الله ٭ لنا فيه ان احدى الولايتين لابتة للاب ٭» 
. || وهى اما بل الأجبار او تند الإجبار . واياما كان بارزم المطاوب ۾ 
[إ وانما قلتا ان احدى الولایتین ابتة لانه لا او ٠ن‏ ان کون شعول 
١الولابة‏ لاوقتين عل لأ حد شمو اين مطلةا أى شرل الولاة وشعول 
ما ار یکن ٭ ويها کان پازم احدی الرلاتین « اما اذا کان عل 
فظاهر لن شعول الولابة سواء كان متحققا فى الواقع أو م يكن يازم 
احدی الولا یتین ٭ وان 3 < ن ءل فکذاف لان ليست مداراً 
اوی کول م ر و ا لاد 9 د 
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الولاة للوقتين وثبت الافتراق بين الولايتين ثبت نقيض شعول العدم 
سواء كانت العلية متحققة أو لم تكن وان م تكن مدارآً لنقيض 
ثعول العدم يارم تفيش شعول العدم لن العلية ان كانت ابتة كان 
تقيض شمول العدم ثابتا عدمما جب أن يكون ثابتا فى اة والاكائت 
العلية مدارا له وجوداً وعدما # هذا خلف و إذا ثبت اقيض شعول 
العدم ناما ان إصدق إشمول الولابة أوالافتراق . وأياًما كانبازم احدى 
الولايتين # فان قيل سامنا ان العلية ليست مدارا فى تفس الا هر لكن 
لم قلتم انما كذلك على تقدبر عدم شمول الولاية لجواز أن يكون ذلك 
التقدبر عليه مالا والحالجازأن يستازم الال » تقول هذا المنعلايضر 

لاه لو کان ذلك التقدبر ٣بتا‏ فى تفس الأعر تم ما ذكرنا وان 

م يكن يازم العلية وما بمحصبل المقصود لما عر 

الا داب الشرشية لاسيد الشريف ال بر جال قدس سره د 
المد لله الذى لامائ که ٭ ولا لاقض لقضاته وقدره ٭ والصلاة 

عى سيد أنبيانه وسند أولياه # وعلى أحبانه المعارضين لاعده « 
وإعد هذه قواعد البحث متضمنة ها جب استحضارها ف فن 
المناظرة مر تبةعل مقدمةوأمحاث وخالة + أما المقدمة + فنى التعريفات أ 
| ع المناطرة €د وجه المتيخاصمين ف النسبة بين الشيئين إظارا للصواب 
بإ والجادلة €+ هى المنازءة.لاءلاظهار الضصواب: لل لارام الخمم 
والمتكابرة + هذه إلا أنه لا لارام المم أي] + والنقل € هو | 
الاتيان بقول الغير على ما هو عليه بحسب المعنى مظمرا أنه قول الغير 
لإ تصحيح النقل د هو بيان صدق لمبة ما ثب الى المنقول اسه 
#(والمدمى من نمب تسه لاثبات الك بالدليل أوالننبيه #إوالسائل) 
من لصب تسه لنفيه « وقد إبطلقعلى ماهو أعم و الدمو ىة ماإشتمل 
عل الى المقصود مات # ولسمى ذلك يإمسئةومبجتاو ية وقاعدة 

: قاو والمطلوب ام لصوری أو لصدلتی ٭ ولسى مطلدا أيضاً «. 


(۳) 

وقديقالالمطلب لما إطلب هه التصو رات والتصديقات ٭ ثم + التعريف د 
إماحقيق رقصد ا حصيل صورة غيرحاصلة ٭ فان جل وجو دها فبحسب 
المقيقة والا فبحسب‌الاسم » وإما لفظى يقصد به تفسير مدلول اللفظ 
والدلیل + هو المرکب من قضیتین للتادی الى جہول نظری ٭ وان 
ذكر ذلك لازالة خفاء البدمنى يسمى تفبيما « وقد يقال لاروم العم 
دليل ول ازوم الظن أمارة ل النقريب € سوق الدليل على وجه يستازم 
امطاب بل التعليل € تبيين ل الى“ و ( الم ) مايمتام اله العو 
فی ماهیته أو فی وجوده ٭ وجیعه لسمى له تامة جل الملازمة + كون 
الج مقنضيا لاخر« والأول ,یسمی‌مازوما ٭ والثانی یسم لازما | 
( المنع ) طلب الدليل على مقدمة معيئة ويسمى منأقضة وتقضتا تفصيليا 
ا ا ر ا يذ كرلاقوية 
المنع » ويسمى مستنداً أيطا (النقض) ابطال الدليل بعد مامه متمسكا 
بشاهد ندل علي عدم استحقاقه للاستدلال به وهو استازامه فساداً ما« 
|| وفصل بذعوایالتبخلف أواروم مال #وریسمی قط اجالبا أي (فالهاهد) 
| مادل عل فساد الدليل (و المعارضة) اقامة الدليل عل خلاف ما أقام الدليل 
۰ عليه المحم « فان احد دليلاها فعارضة بالقاب وممارضة بالثل والا 
| فعارضة بالغير ( والتوجيه ) أن بوه المناظ ر کلامه الى كلام 8 

(والغصب) اخ منصب الغير * ۴ لالبحتث ثلالةأجزاء ٭ مباد ھی تعیین 
المدمى + واوساط هی الدلائل ومقاطٰع هی المقدمات‌التی بھی ات 
المهامن الضرورياتوالظيان الماد حه اسح «فلفقر غ فى الاغاث 
وه لستعين البح الأول ) ف طرق البحت وترتيبه الطبعى » 
بترم امم البيان إعد الاشتفسار #ولۇاحذ بتصحرح النقل إن تقل 
شیا # وبالتننیه أوالدلنل ان ادعی دیا خفيا أو ظريا عجولا « فاذا 
: اقام الاليل نع مقدامة معينة منه مع السند أو جردا عنه فيجاب باإطال 
| السند بعداثبات الشاوی أوباثباتالمقدمة الممنوعةمع التعرض عاعسك 
: به # تقض بحا الوجبين « وإمارض بأحد الوجوه الثلالة « فيجاب 


س مخ خیچ تتاو 


(re) 


بانع أو التقض أو المعارضة وبالتغيير لحر فى انكل مطلقا « وأما 
ا و و ا 
i)‏ ف بوت المتشى مر e‏ ابام الا الال 


1 ا قل وز 
| تمل أو بياث ارادة » واعل ان اطلاق المنوع هناك بطريق 
الاستعارة*» ومتمل المقيقة ل البحث الثالك د ستيان ما 
ذكرا عدم نوجه المنع حقيقة على النقل والدعوى حيث م يقصد 
ارجاعه الى ا مقدمة كالنقض والمعارضة # وقي اعا الممنوع منع المنقول 
من حيث هو منقول لعدم التزام ته ٭ وقد جرت كلم على انه 
| لامجو ز طلب التصحيح والتفبيه والدليل عل المماوم مطلقا وأنذلت اذإ 
م يكن المقصود معاومیته بطریق آخر ولا بازم من بطلان الدلیل بطلان 
المداول «( البحث الرابع )* منعمقدمةمعينة أواكثرصريحة أو 
ضمنية يكون بناء الكلام عليه جانزا » ومنع المعلوم مطلقا مكاإرة دون 
الى ومنعمتقدمة التنبيه فائه وز جوزا ٭ ومنعم المقدمةعلى منع مقدمة 
أ اخرى على تقدررالتسلم سواء كان المنع فى القرديدانت,أولا عل تاوت ٠‏ إا 
وقد لا اضر المنع فلامعلل أن ردد وبقول ان كانت المقدمة ثابتة في 
الاليل وإلا فالدعوى لابنة على ذلك التقدر أإضا وقيل مخلافه أبضا ٭ 
وإستحسن نوقف المالع الى امام الدليل # وقيسل بخلافه دون النقضٍ 
1 والمعارضة فان التوقف فما واجب *» وقالوا جوز نقض حک ادعی فيه 
البداهة ارجوعه إلى منع البداهة مع السند # وفيهذظر # ويندر ج الل 
فی المنع لنوع LS E e a Sk E‏ 
ا (EE a is‏ 


(re) 


EEE 2‏ 
الصحيح مازوم لفاء المقدمة ومةو لامنع ٭ ولو بزعم المالم فلا جوز 

أن يكن أعم مطلةاً # ومن ن هنا قالوا ما من «قدمة الا وعكن منعه 
مستندا عا ذهب اليه السوفسطائية ىكن ن الحکم لعده مكابرة ویذ کر 
فی الا کثر بعدہ م لامجوز . أو للا یکو نکذا٭ وکیف.لاووا وآلمال 
'[| وقد بذ لر شى لتقو السند ونوضيحه إصورة الاليل » ولا سن 
الببحث فيه ولا فى المند سوى ما استثنى » ولايازم اثباته . ولا جوز 
للسائل اثبات مثا المقدمة لازوم الغصب من غير ضرورة لوجود 
ما قزم باب آم اع مخلاف الئةض والمعارضة ( تبصرة ) السنند 
الاخص هو أن ر تحقق المنع مع انتفائه أبضا من غير عكس ومع العكس 
أع وليس بسند فى القيقة ا عرفته والمساوى أن لان ت أحدهاعن 
الا خرف صورتى التحقيق والانتفاء + البحث السادس € لايسعم 
النقض من غيرشاهد بغلاف المناقضة والفرق “ابت « واجراء الد ليل فى 
غیره قد لا بون بميئه # وقد تاج الشاهد الى دليل أو تبيه وقد 
لسم القدح فى طرد التعريث وعکسه تقض # ودقع اا غاهد قد کون 
نع جر بان الدليل أو عنم التخاف أوباظبا راد التخلف لا لمأو بنع استارامه 
لامحال أو منم الاستحالة «(البحث السايع )٭ نى المدلول منغير 
الدليل مكابرة لالسمع ومع الدليل قبل اقامة. الدليلغصب «» وبع اقامة | 
الدليل عليه معارضة وهل لشترط فا تسل جخ دليل الم ولو من حيث 
الا هر آم ل3 ۷۲7و اهر( بوالتانى ). أطه لكن بارزم حصر وظيفة إا 
| السائل فى المنع والنقضة ومن ههنا التزم إعضيم تقر يزغا مطلفاً بط رلق* 
: النقض « وقي ل المعارضة فى القطعيات راجعة إلى النقض » ولسى 
اة فا النقض دون النقليات « وقيل هو والمءارضةبالقلب اخوان 
| والتغاربالاعتبار #( ت تتمة)# ردد إعضېم ف جو از المعارضة على المعارضة 1 
وف جواز المعارضة بالبدأهة والدليل على الارن والمبين بالا ليل » 
والمق‌جوازه # ومنه ادوا أنه اذا عورض البدہپی بالبرهان كاذك 


a (‏ ا 


احق بالاعتبار کالنقلی بالعقل الا اذا افاد النقلى القع # ( تبصرة 3(* 
المواد بخلاف المداول فى مو بامايتناول النقيضوالاخص والمساوی له 
»( البحث الثامن)٭» قد تنتقض المقدمة أولعارض بعد اقامة الدليل 
علما # ويسمى مناقضة على سيلا معارضة أوعل سبيل النقض ٭ وذلاف 
زجود معئی المنع فيه بالنسبة الى ال ليل الذى هى مقدمته» وقيل قبلها 
إا لعل ازوم الفساد عى ای حال ازم منه حال وأنت تمل انه لایلاام 
تقر بره إصورة المنع لتحققمادة السند حيئئذ » وقد وقع النقض علا 
بانضامبا الى متقدمة حقة فى تفسا ليلرم الحال «( البحث التاسع ٠)‏ 
لا بحسن إراد النقض والمعازضة اذا كان المستدل مشككا مغالطا لاه 
لا بلنعۍ حقية مقاله ع لاع وھ ا ونا وا 
اجتمعت المنوع الثلارة فالمنع احق التقدم لان فی ال خرن مدول 
السائل عا هو حقه # والمعارضة أحق بالتآخير لاما قدح فى عة 
الدليل ضمنا » وقيل ندم النقض غلل المناقضة وها قل المعارضة أ 


#( سكل )٭ تقض المحصر بقدح الدليل اما لعدم استازامه للايءوى أو 
RC SUSIE‏ 
ما يارم سحة الدليل ٭# فيجاب عن الأول وعن الثاني وعن الرابع ان 
ن تاا فض إل عار * واب می اتاك هداق رش 
TT‏ ا 


42 1 
E‏ 
المناطرة و تكثير لقواعد البحث من غير ضرورة *( وصية )* لامجشن | 
الاستعجال فی البحث » وی عدمه فوالد الجا نع وین" ۽ r:‏ 
الواجب الت م فی کل کلام با هو وفلیفته فلا تکام 
ف یتب غات ای ولااکی هد 


